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ليه اليوم فمنهما تعلمت الصمود مهما كانت الى الوالدين فلولاهما لما وصلت لما أنا ع
والى إخوتي وعائلتي الكبيرة وأسرتي  ،في عمرها وأبي رحمه الله أطال الله ،أمي .الصعوبات
الى أهل زوجي و  ،شجعني على إكمال دراستي سيما زوجي الذي طالما ساعدني و لاالصغيرة و 

ذلك الى ابني العزيز حفظه كة و انبي حتى وصلت الى هذه المرحلوقفوا الى جالذين دعموني و 
حروف وتعلمت كيف أنطق الكلمات وأصوغ العبارات الى أساتذتي الكرام فمنهم استقيت الالله و 

لى الزملاء و  ما الأستاذ المشرف بن عبو عفيفلا سيو  لات أهدي لكم رسالة الماستر الزميوا 
 .القبولتعالى أن يجد المولى سبحانه و من  يةراج
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 شكر والعرفانال
 عبو عفيف أستاذي بن
 إلا أن ، فلا أملك عرفانا بما تفضلت به عليدمته لي من توجيه رشيد ورأي سديدلولا ما ق

 .، وخالص التقديروأتقدم لك بعمق الإمتنانأسدي لك وافر الشكر 
لبحث ويسرني كذلك أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى اللجنة الموقرة التي قبلت مناقشة هذا ا

 ع. المتواض
 .الأولى السنوات منذ معي وكانوا واستقبلوني دراستي مقاعد معهم جمعتني الذين أساتذتي الى
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 :مقدمة
 

هدت الوسائل التقنية الحديثة انتشارا واسعا في العصر الحالي فعلى سبيل لقد ش          
، بحيث أصبحت ت في جميع جوانب الحياةالمثال فقد تغلغلت الحاسبات الآلية وشبكة الانترن

العديد من الدول تعتمد عليها في تسيير مرافقها الحيوية كالدفاع والامن والاقتصاد، كما ان 
هذه الأخيرة عرفت انتشارا واسعا على المستوى الاجتماعي بحيث اصبح معظم الافراد 

شؤون حياتهم اليومية، يلجؤون الى استخدام مجموعة من التقنيات الالكترونية في تسيير 
كالتواصل وتبادل المعارف عبر شبكة الانترنت في شكل ارقام ورموز الكترونية ويتم ذلك 

 بمجرد كبسة زر على الحاسب الآلي.
ونظرا لما تتميز به النظم المعلوماتية من دقة وسرعة في تجميع المعلومات           

ات كبيرة في المجال التقني، وهذا راجع وتخزينها ومعالجتها، فإنها خلفت إنجازات وتطور 
للاستخدامات الكثيرة لها في مختلف قطاعات الحياة إلا ان هذه التكنولوجيا أدت الى ظهور 
نوع جديد من الاعتداءات على الحياة الخاصة للأفراد، كما انها أحدثت خسائر كبيرة 

 لاقتصاد الدول.
ية الحديثة ساعدت المجرم المعلوماتي على بالإضافة الى ذلك فإن الوسائل العلم          

القيام بمختلف الجرائم المعلوماتية كإختراق شبكات الانترنت وتزييف النقود الالكترونية 
وتزوير المستندات الالكترونية...الخ، بسرعة وبدقة عالية دون ترك أي اثر للكشف عنها او 

مجموعة من المجني عليهم في معرفة مصدرها، كما ان هذا الاعتداء يمكن ان يكون على 
 نفس الوقت وفي مختلف انحاء العالم عن طريق ما يسمى بشبكة الانترنت.

كما ان الطبيعة الخاصة لمحل ارتكاب الجرائم المعلوماتية والذي يتمثل في           
المعلومات صعبت على السلطات المختصة بالبحث والتحري مباشرة مهامها والمتمثلة في 

جراءات الاستدلال والتحقيق عبر البيئة الرقمية وهذا راجع لتعودهم على التعامل مع القيام بإ
الجرائم التقليدية والتي تخلف آثارا مادية في مسرح الجريمة كالبصمات مما يسهل عليهم هذه 
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المهمة على عكس الجرائم المعلوماتية، فإنها لا تخلف آثارا مادية وهذا لانعدام الدليل المرئي 
وبفضل هذه الخاصية فإن الجاني في هذه الجرائم يمكنه إخفاء وطمس الدليل من مسرح  لها،

الجريمة، مما يزيد الامر تعقيدا على هذه السلطات، ولذلك فإن عملية البحث والتحري لهذه 
الجرائم تحتاج الى طرف الكترونية فنية وتقنية تتناسب مع طبيعتها بشكل يمكنها من ترجمة 

وز الى بيانات مقروءة تصلح بأن تكون ادلة للإثبات لهذه الجرائم ونسبتها الأرقام والرم
 لفاعليها ويطلق عليها اسم الأدلة المعلوماتية. 

لقد تعاظم دور الاثبات خاصة في ظل ما افرزته ثورة المعلومات والاتصالات و           
لتطور التقني في ، حيث ومع امن سلوكيات منحرفة اجتماعيا لم تكن موجودة في الماضي

أساليب ارتكاب الجرائم اصبح مطلوبا من سلطات انفاذ القانون ان تتعامل مع نوع مستحدث 
من الأدلة في مجال الاثبات الجنائي سواء من حيث كم البيانات المدونة في جهاز الحاسوب 

ي الوقت الآلي وكيفية اثباتها، او سواء من حيث وسيلة اثباتها، لا سيما وان هذه السلطات ف
الحالي غير مؤهلة للقيام بهذا الدور، وهي ثغرة يعتمد عليها المجرم المعلوماتي الذي يعكس 
اعلى درجات المهارة في فنون التعامل مع الحاسوب الآلي، الامر الذي اصبح يستدعي 
وبشدة إعادة النظر في وسائل الاثبات التقليدية وتطويها بما يواكب التطور في أساليب 

هذه الجرائم، فضلا عن ضرورة وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية لتحديث أجهزة ارتكاب 
العدالة الجنائية وتطويرها من حيث كوادرها البشرية لتصبح قادرة من الناحية التقنية على 

 التصدي لهذا النوع من الجرائم.
 

عات السبب الرئيسي الذي دفعنا لاختيار هذا الموضوع كونه من الموضو           
المستحدثة التي تعاني من نقص الدراسات كما ان التطرق لهذا الموضوع يتسنى لنا معرفة 
مدى مواكبة التطور القانوني للتقدم التكنولوجي الذي شهده العالم في منتصف القرن العشرين 
لأن هذا التطور لم يخلف اثار إيجابية فحسب، بل تعدى الى أبعد من ذلك، فقد استغل ذلك 

 الحديثة.بالاستعانة بالتقنيات التكنولوجية وذلك لأشخاص للقيام بمختلف الجرائم معظم ا
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 أهمية الموضوع:
 

فقد كان محور دراستنا في هذه المذكرة انها تكمن هذه الأهمية في كون أن           
التي في تطور مستمر كما أن أساليب ارتكابها علوماتية من الجرائم المستحدثة و الجريمة الم

ئمة العمل على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في ميدان المعلوماتية فان أهمية هذا دا
 أكثرها انتشارلوسائل العلمية و الموضوع تتضح في كونه تناول أحدث ا

 
 هذا الموضوع: شكاليةلإأما بالنسبة 
ة إذا كانت نصوص قانون الإجراءات الجزائية وجدت لتحكم الإجراءات المتعلق          

بجرائم تقليدية، التي لا توجد صعوبات كبيرة في إثباتها أو التحقيق فيها وجميع الأدلة 
المتعلقة بها مع خضوعها لمبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع من أجل الوصول إلى 
الحقيقة الموضوعية بشأن الجريمة والمجرم، فإن الأمر مختلف تماما في الجريمة المعلوماتية 

البيئة الافتراضية  ،ولهذا الغرضلات إجرائية كبيرة فرضتها طبيعة ت بشأنها مشكالتي ثار 
  :التي ترتكب فيها الجرائم، من هنا نطرح الاشكال التالي

 
 كيف يمكن اثبات الجريمة المعلوماتية؟ -
 ما طبيعة الإجراءات التي تخضع لها؟ -
 

ذلك ; ت الجرائم المعلوماتيةخصوصية اثبافي الفصل الأول سلطنا الضوء على           
 مفهوم الجرائم المعلوماتيةمن خلال تقسيمه الى مبحثين تناولنا في المبحث الأول 

 مراحل اثبات الجريمة المعلوماتية.وخصصنا في المبحت الثاني للحديث عن 
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إجراءات المحاكمة في الجريمة اما في الفصل الثاني فعالجنا من خلاله           
 والمبحث مرحلة المحاكمةمن خلال تقسيمه الى مبحثين، في المبحث الأول  المعلوماتية

 .حجيتها في الاثباتشروط قبول الأدلة و الثاني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 ،ئرالجزا ،لإعلامیةا تللخدما للھلاا ي، دارئرالجزا لتشریعا في لانترنتوا لكمبیوترا ئماجر ،صقر نبیل

2002.
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 تمهيد:
أدى التقدم العلمي الحاصل في مجال تقنية المعلومات وتدفقها في السنوات الأخيرة           

الى ظهور نوع جديد من الجرائم لم تكن  وكذا الانتشار المطرد لأجهزة الحاسوب الآلي
موجودة من قبل، ارتبطت ارتباطا وثيقا بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عرفت بالعديد 

ت من بينها تسمية الجرائم المعلوماتية، بحيث لم يتفق الفقهاء الى حد اليوم على من التسميا
مسمى موحد لهذا النوع من الجرائم، والتي تعد أحد اهم ثمار التقدم السريع في المجالات 
العلمية سواء اقتصرت على الحاسوب او تعدته الى الانترنت. اتسمت هذه الجرائم بطبيعة 

ها من الجرائم التقليدية، فهي تتم في بيئة رقمية لا علاقة لها بالأوراق خاصة ميزتها عن غير 
او الاجسام او الأشياء او غيرها من ماديات الطبيعة، كما انها تشكل نوعا جديدا من الجرائم 
التي لا تعترف لا بالمكان ولا بالزمان، ضاربة عرض الحائط جميع الحواجز والحدود، 

والمهارة التقنية العالية والمعرفة الفنية في مجال المعلوماتية، ما ومرتكبوها لهم من الذكاء 
يمكنهم من اقتراف جرائمهم دون ترك سبيل الاهتداء إليهم، وذلك لاستخدام طرق وأساليب 

 تقنية عالية الكفاءة يصعب اكتشافها.
يث ، حإن ما يميز هذه الجرائم من طبيعة خاصة ترك آثار واضحة على إثباتها          

انتقل الإثبات فيها من نطاق ما هو ملموس ومحسوس الى نطاق ما هو افتراضي ورقمي، 
نما أصبح  فلم تعد هناك آثار تقليدية يمكن اعتمادها في إثبات ما يقع من جرائم معلوماتية، وا 
الإثبات فيها يعتمد على ارقام وبيانات ومعلومات قد تتغير وتمحى من السجلات المخزنة في 

، و على ذلك تم الانتقال من  (1) التي ليس لها أي اثر خارجي ملموسالآلية، و  الحواسب
مرحلة التعامل مع نوع جديد من الأدلة ذات الطبيعة غير مرحلة التعامل مع ادلة مادية الى 

، السهلة المحو وكذا التدمير، وتحول بذلك مسرح الجريمة المعلوماتية من مسرح المرئية
  تقليدي يمكن العثور

______________________ 
 .2004 ،یطةزارلأا ،للنشر ةلجدیدا لجامعة، دار ا لمعلوماتیةا ئمالجر،ا نلعریاا علي (: محمد(1
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فيه على العديد من الأدلة التي تثبت ما يقع عليه من جرائم، الى مسرح افتراضي يصعب 
نما اتسع هذا المسر  ح ليتخطى إقليم الحصول فيه على مثل هذه الادلة، ليس هذا فحسب، وا 

الدولة الواحدة الى دول أخرى لا يمكن تمديد إجراءات الضبط والتفتيش اليها، الا بوجود 
اتفاقيات او معاهدات تسمح بذاك، كما ان السرعة التي ترتكب بها الجريمة بحيث قد لا 

به من عدد من الثواني، قد تعقد من عملية اثباتها. فضلا عن هذا فإن ما تلم  أكثرتستغرق 
أجهزة العدالة الجنائية من معرفة بالقواعد القانونية الواجب اتباعها في اثبات الجرائم بصفة 

 عامة، أصبح لا يكفي لوحده لإثبات الجرائم المعلوماتية.
إن كل ما يدعو الى القول ان إثبات هذا النوع من الجرائم يكتسي خصوصية تميزه           

ما يكتنف  جسد هذه الخصوصية بصفة أساسية فيليدية، وتتعن إثبات غيره من الجرائم التق
هذا الإثبات من صعوبات في مجال هذه الجرائم. وهذا ما سنحاول التطرق اليه من خلال 

الى مبحثين هذا الفصل، وحتى نكون منطقيين ومنهجيين في عرض افكارنا، ارتأينا تقسيمه 
من ثم نتناول في المبحث الثاني اتية، و لى مفهوم الجرائم المعلومنتطرق في المبحث الأول ا

 مراحل اثبات الجرائم المعلوماتية.
 

 المبحث الأول: مفهوم الجريمة المعلوماتية
 

، والتي ظهرت بظهور تكنولوجيا تعد الجرائم المعلوماتية من الجرائم الحديثة نسبيا          
ئم ضربت بقوة، وتنامت حديثة هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي بلا جدال جرا

بسرعة فائقة في ظل الانفتاح العالمي وارتباط الأسواق الدولية بعضها ببعض، فأصبحت 
تشكل خطرا يهدد الافراد في ممتلكاتهم وخصوصياتهم، والمؤسسات في كيانها المادي 
والاقتصادي، وحتى المعلومات في امنها وسيادتها. ونظرا لجسامة اخطار هذه الجرائم 

ة خسائرها وسرعة انتشارها من جهة، وحداثتها النسبية من جهة أخرى، أصبحت وفداح
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موضوع اهتمام بالغ من قبل العديد من الفقهاء ورجال القانون، سعيا منهم لفهم هذه الظاهرة 
براز موضوعها وتحديد انواعها، مما يتيح المجال لرفع الغموض عنها والالتباس حولها،  وا 

ل بمخاطرها. فسلامة التعامل مع أي ظاهرة مستحدثة يقتضي أولا وذلك من اجل توعية أفض
وقبل كل شيء إيضاح معالمها وتحديد ماهيتها، وهذا ما سنحاول التطرق اليه في هذا 
المبحث من خلال تقسيمه الى مطلبين، نتناول في المطلب الأول تعريف الجريمة 

 عها ودوافع ارتكابها.المعلوماتية، ثم نتطرق في المطلب الثاني على أهم أنوا 
 

     المطلب الأول: تعــــــريف الجـــــريمة المعلوماتية.
 

تعتبر الجرائم المعلوماتية من الأنماط المستحدثة التي رافقت التطور التكنولوجي           
على النحو الذي حظيت به نظيرتها من الجرائم ، فهي لم تحظ بعد بالاستقرار الحديث
ر الذي أدى الى وجود اختلافات جوهرية بين شرائح القانون بصفة عامة ، الامالتقليدية

والقانون الجنائي بصفة خاصة، سواء من حيث المصطلحات المستخدمة للتعبير عنها، او 
 (1) من حيث التعريفات التي وضعت لها.

 
 تعدد المصطلحات الدالة على الجرائم المعلوماتية

الباحث في ظاهرة الجرائم المعلوماتية هو تنوع المصطلحات ان اول ما يلفت انتباه           
، فقد تناولت الدراسات هذه الظاهرة بعدد ليس بقليل من المصطلحات، وهذا الدالة عليها

راجح للتطور المستمر واللامتناهي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تعد بيئة هذه 
  الظاهرة المستحدثة.

استعمل مصطلح "الاحتيال المعلوماتي"، وهناك من أطلق عليها تسمية  فهنالك من          
"الجرائم التي يساعد على ارتكابها الحاسوب الآلي"، ويفضل البعض استعمال عبارة التعسف 
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في استعمال الحاسوب الآلي او إساءة استعمال الحاسوب الآلي للدلالة على هذه الظاهرة، 
 وأوسع، لأنها تشمل الى جانب الجرائم كافة الصور  على أساس ان هذه المصطلحات اشمل

 يالإجرامالتي تنطوي على إساءة استخدام الحاسوب الآلي دون ان تصل الى درجة السلوك 
وذلك لسببين اساسيين،  (2) تعمال مصطلح جرائم نظم المعلوماتوهناك من فضل اس (1)

ة ويمكنه ان يتواكب مع الأول كون ان هذا المصطلح يعبر عن محل الأنشطة الاجرامي
التطورات المستحدثة في مجال المعلوماتية ووظيفتها في الحياة الاجتماعية دون ان يتم 
حصرها في نطاق وسيلة معنية، والثاني كون المصطلحات الأخرى تربط نفسها بأداة ووسيلة 
ر ارتكاب الأنشطة الاجرامية او تحصرها في نطاق نوع معين، مما يؤدي الى تجدد ظهو 

المشاكل القانونية في تطبيق النصوص على الواقع. وليس بعيدا عن هذا المصطلح أطلق 
 عليها البعض مصطلح جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.

فضل البعض استخدام مصطلح "جرائم التكنولوجيا وفي ظل التقدم التكنولوجي ي          
وجيا باعتبارها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا التي الحديثة" على أساس انها جرائم تكنول

، وهي حديثة نظرا تعتمد أساسا على الحواسب وغيرها من أجهزة تقنية قد تظهر في المستقبل
لحداثتها النسبية من ناحية وارتباطها الوثيق بما قد يظهر من أجهزة حديثة قد تكون ذات 

 .شغيلطاقة تخزينية وسرعة فائقة ومرونة في الت
، فإننا نميل مع البعض الى استخدام مصطلح الجرائم المعلوماتية للدلالة ومن جانبنا          

على الجرائم المتعلقة بالحاسوب الآلي والانترنت، وذلك كون هذا المصطلح يشمل جميع 
جوانب المعلوماتية سواء من الناحية الاجتماعية او الاقتصادية او القانونية، فضلا على 

 تماله جميع التقنيات المستعملة في التعامل مع المعلومات، الحالية منها والمستقبلية.اش
 ويمكن القول انه مهما تعددت المصطلحات المستخدمة للدلالة على الجرائم          

______________________ 
وت، بیر ،لحقوقیةا لحلبيا راتمنشو ،لىولأا لطبعةا ،یةدلاقتصاا لآليا لحاسبا ئماجر رة،قو فرید محمد دلعا نائلة (:1) 

2002 .  

 .2002 ،یةرلإسكندا رات،للمنشو ةلجدیدا لجامعة، دار اتلمعلوماا نظم ئماجر، يفكر الله یمن عبد(: أ2)
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المعلوماتية، الا انه لابد من مراعاة اعتبارات هامة عند اختيار المصطلح الدال عليها، 
 (1)وتتمثل هذه الاعتبارات فيما يلي: 

 اختيار المصطلح يتعين ان يزاوج بين البعدين التقني والقانوني.    -        
دقة اختيار المصطلح، حيث يتعين ان ينطلق من أهمية التمييز بين المصطلحات  -        

يعرف بأخلاقيات التقنية او اخلاقيات الحاسوب والانترنت، وبين ما يعرف  المنتمية لما
 وب.بإجرام التقنية او جرائم الحاس

أن يكون المصطلح قادرا على ان يعبر بقدر الإمكان عن حدود محله، فيكون  -          
            شاملا لما يعبر عنه. 

 
 تعدد التعريفات الدالة على الجرائم المعلوماتية

 

تعددت الجهود المبذولة من قبل المهتمين بدراسة هذا النمط المستحدث من الجرائم           
، الا ان محاولاتهم في وضع تعريف جامع مانع لها، باءت يف للجرائم المعلوماتيةلوضع تعر 

، كما ذهب البعض الى التشكيك في (2) بالفشل، حتى قيل ان هذه الجرائم تقاوم التعريف
 ارجعوا صعوبة ذلك الى امرين هما:إمكانية وضع تعريف يحدد مفهوم الجريمة المعلوماتية، و 

(3) 
يضر بها، وذلك لان الطبيعة  إطارية من حصر نطاق الجريمة داخل الخش -          

قانوني تجريمي محدد  إطارالفنية للجريمة المعلوماتية تفرض صعوبة في حصرها داخل 
 وواضح.
وجود بعد دولي للجريمة المعلوماتية، يستوجب ان يكون التعريف متفق عليه  -          

 تله، وتنسيق التعاون فيما بين الدول في المجالانطاق واسع حتى يمكن العمل من خلا على
______________________ 

 المرجع السابق. ،يفكر الله یمن عبد(: أ1)

 المرجع السابق. رة،قو فرید محمد دلعا نائلة (:2)

 نفس المرجع. ، يفكر الله یمن عبد(: أ3)
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    المتعلقة بالإجرام المعلوماتي.

 ،راسات ما جاء من تعريفات مختلفة للجرائم المعلوماتيةوقد تناولت العديد من الد          
واختلفت في طرق تناوها. وسنتطرق من خلال ما يلي الي سرد بعض من تلك التعاريف 

 بغية الوصول الى التعريف المناسب
 

 التعاريف التي اعتمدت على موضوع الجريمة 

 عام في والتنمية الاقتصادي التعاون  منظمة خبراء اقترحه من ذلك، التعريف الذي          
أخلاقي      غير أو مشروع غير سلوك كل“بأنها: م حيث عرفوا الجريمة المعلوماتية  1893

إن هذا التعريف يخلط  (.1( )”بنقلها أو/و للبيانات الآلية بالمعالجة يتعلق به مصرح غير أو
معلوماتية وبين السلوك بين السلوك الإجرامي الذي يصلح لأن يشكل الركن المادي للجريمة ال

غير الأخلاقي والذي قد لا يشكل الركن المادي للجريمة باعتبار أنه ليس كل سلوك غير 
 أخلاقي يعتبر سلوكا إجراميا. 

وقد عرف مجموعة من الخبراء المختصين من بلجيكا جرائم الحاسوب في معرض           
حول  OECDالاقتصادي والتنمية الاستبيان الذي أجرته منظمة التعاون  رد بلادهم على
 الأموال على الاعتداء شأنه من امتناع أو فعل كل»م بأن: 1892 عام في الغش المعلوماتي

 غير الاستخدام عن مباشرة، غير أو مباشرة بطريقة ،ناتجًا يكون  ،المعنوية أو المادية
 (2. )«المعلومات لتقنية المشروع

 كظاهرة المعلوماتي الغش د، في مؤلف له تحت عنوانكما أورد الدكتور الشوا محم          
 كل« بأنه:  المعلوماتي مستحدثة تعريفا مشابها للتعريف السابق، حيث عرف الغش إجرامية

______________________ 
(1): SIEBER ULRICH (1998), Legal Aspects Of Computer-related Crime in the Information 

Society. http://europa.eu.int/ISPO/legal/en/comcrime/sieber      موقع انترنت--- 

 . 11ص، 1882 ،أسيوط ،مكتبة الآلات الحديثة ،قانون العقوبات ومخاطر التقنية ،رستم هشام/ د(2): 
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 إلى ويهدف المعلومات، لتقنية المشروع غير عن الاستخدام ينشأ عمدي، امتناع أو فعل
 .(1) »والمعنوية  يةالماد الأموال على الاعتداء

 فيما به مسموح غير أو مشروع غير سلوك كل »قشقوش بأنها:  ىوعرفتها هد          
 . (2)« البيانات هذه نقل أو للبيانات بالمعالجة الآلية يتعلق

 
 التعاريف التي اعتمدت على وسيلة ارتكاب الجريمة 

فعل »بأنها  TOM FORESTERفورستر  توم التعريف الذي قال به الأستاذ          
 .  (3) «رئيسيةإجرامي يستخدم الكومبيوتر في ارتكابه كأداة 

 كل أشكال السلوك غير «بأنها:  TIEDEMANNتاديمان  والتعريف الذي وضعه          
  .(4)« الحاسوب باستخدام يرتكب الذي المشروع

 يكون  التي لجرائما تلك »بأنها:  ARDCASTLEو TOTTY الفقيهان كما عرفها          
 هي أخرى  وبعبارة الحاسوب، نظام داخل الفعلية بعض العمليات ارتكابها مراح في وقع قد
  (5). «سلبيا  منه إيجابيا أكثر فيها الحاسوب دور يكون  التي الجرائم تلك

 بأنها ROBERT J.LINDQUISTو  JACK BOLOGNAالأستاذان يعرفها و          
 جريمة أو بذلك إغراء يمثل أو لارتكابها أداة أو كوسيلة لحاسوبا فيها يستخدم جريمة »

 .  (6) «ضحيتها نفسه الكمبيوتر يكون 
______________________ 

بحوث المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون  ،الغش المعلوماتي كظاهرة إجرامية مستحدثة ،الشوا محمدد/  (:1) 

 .9ص ،1883سنة  ،ربيةجمهورية مصر الع ،القاهرة ،الجنائي
، سنة رةھالقا ،العربية دار النهضة الأولى الطبعة ،المقارن  التشريع في الالكتروني الحاسوب جرائم ،قشقوش د/هدي(: 2)

 .21، ص 1888
(3): TOM FORESTER, Essential Proplems to Hig-Tech Society First Mit Pres Edition, 

Cambridge, Massachusetts, 1989, P :104.  

(4): TIEDEMANN, Fraude Et Autres Delits D'affaires Commis A L’aide D’ordinateurs 

Electroniques. R.D.P.C 1984. N°7; P: 61. 

(5): TOTY AND HARDCASTLE: Computer Related Crime in Information Technology 

andthelawu .K.1986. 
(6): TOTY AND HARDCASTLE, Ouvrage Precedent,  P26. 
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 التعاريف التي اعتمدت على محل الجريمة

، حيث ذهب البعض الى تعريف الجريمة المعلوماتية تبعا للمحل الذي ترد عليه          
على انها "نشاط غير مشروع موجه لنسخ او تغيير او حذف او ( Rosblat) يعرفها الفقيه

، (1)عن طريقه"  الوصول الى المعلومات المخزنة داخل الحاسوب الآلي، او التي تحول
كل فعل اجرامي متعدد أيا كانت صلته بالمعلومات، تنشأ " بأنها (Parker)   ويعرفها الفقيه

كما حاول كلا من الأستاذين . لمجني عليه او كسب يحققه الفاعل"عنه خسارة تلحق با
(Vivant) و(Le Stains)   وضع تعريف يراعى فيه موضوع الجريمة وذلك بوصفها بأنها

عة الأفعال غير المشروعة والمرتبطة بالمعلوماتية والتي يمكن ان تكون جديرة بالعقاب "مجمو 
الى تعريف  1893، وذهب مجموعة من خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام (2)

الجريمة المعلوماتية على انها "كل سلوك غير مشروع او غير أخلاقي او غير مصرح به 
، كما اشارت الدكتورة هدى حامد قشقوش بأن الجرائم (3)ة للبيانات" يتعلق بالمعالجة الآلي

 (4)المعلوماتية هي "مجموع الجرائم التي تتصل بالمعلوماتية." 
 

 التعريفات القائمة على مرتكب الجريمة 

 كب الجريمة المعلوماتية بالتقنيةاستندت هذه التعريفات على مدى إلمام الجاني مرت          
 (Thompson David) ، ومن بين هذه التعريفات، التعريف الذي جاء به الفقيهيةالمعلومات

  الذي

______________________ 
 .  2112، يةردلإسكن، الجامعيا رلفكا ، دارلثانيةا بعةطل، اماتيةولمعلا مئارلج، اطلملاخليفة  دحمأ(: 1)
 نفس المرجع.ن، يارلعاعلي  دمحم(: 2)
 المرجع السابق.رة، وق ديرف دمحمدل نائلة عا(: 3)
دس لساا رتمؤللمم دمق ثبح تماولمعلا جياولوتكنل في مجاى رلأخا مئارلجاو  رتولكمبيا مئارج وقشق دحامى دھ(: 4)

 .1883 ربوكتأ 29لى ا 22 نم، ةرھلقا، الجنائيان وللقان يةرلمصاللجمعية 



 خصوصية اثبات الجرائم المعلوماتية                      الأولالفصل  
 

 

9 

 فاعلها ها، أن يتوفر لدىعرف الجرمة المعلوماتية على انها "أية جريمة يكون متطلبا لافتراق

على أنها "أي فعل غير  (Stein Schjolberg)، كما عرفها الفقيه (1) معرفة بتقنية الحاسوب
مشروع تكون المعرفة بتقنية المعلومات أساسية لمرتكبة، والتحقيق فيه وملاحقته قضائيا" وفي 

لدراسة التي قام بها معهد ا 1898ذات السياق فقد تبنت وزارة العدل الامريكية في دليلها لعام 
ستانفورد للأبحاث، فعرفت الجريمة المعلوماتية على أنها "أية جرمة لفاعلها معرفة فنية 

، كما عرفها الدكتور اليوسف عبد العزيز على انها  (2)بالحواسب تمكنه من ارتكابها" 
قانوني."  "جرائم يتم ارتكابها إذا قام شخص ما باستخدام معرفته بالحاسوب في عمل غير

(3) 
 المطلب الثــــاني: أنواع الجـــــرائم المعلوماتية ودوافـــــع ارتكابها

 
لم يتوقف الاختلاف بين الفقهاء والدارسين لظاهرة الجرائم المعلوماتية عند تعريفها           
نما امتد هذا الاختلاف ليشمل أيضا تصنيفها، فوجدت العديد من التصنيفات، فحسب ، وا 
الى جرائم الدخول والاستعمال غير المصرح بهما الى  (Vasik Martin)فها الاستاذ فيصن

نظام الحاسوب الآلي، وجرائم الاحتيال المعلوماتي وسرقة المعلومات، وكذا الجرائم التي 
يساعد الحاسوب الآلي على ارتكابها والافعال التي تساعد على ارتكاب جرائم الحواسب 

الى تقسيم الجرائم المعلوماتية الى ثلاثة اقسام،   (Sieber Ulrich)هوذهب الفقي (4)الآلية 
يتعلق القسم الأول بجرائم الحاسوب الآلي الاقتصادية والثاني بجرائم الحاسوب الآلي التي 

 تعتدي على 
______________________ 

 .  2112، يةردلإسكن، اامعيلجا رلفك، دار الثانيةا بعةطلا ،ماتيةولمعلا مئارلج، اطلملاخليفة  دحمأ(: 1)
 المرجع السابق. ي،رالله فك دعب نيمأ(: 2)
سبل و ثةدلمستحامية ارلاجارھاظولب اكتا نضمر ومنش ثبح ،ثةدلمستحا مئارلجالتقنية في ز، ايزلعا دعب سفوليا(: 3)
 .1888 ض،يارل، الامنيةم اويمية نايف للعلدكاأ راتومنش ،اھتھجاوم
 .2112،يةردلإسكنرف، المعاة امنشأ، تنرلانتوا رتولكمبيا مئارج، سلامة ربك وبأ دمحم(: 4)
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 ي تهدد المصالح القومية والسلامةالحياة الخاصة، والقسم الثالث يتعلق بتلك الجرائم الت
وقد حاول بعض الفقهاء العرب وضع تصنيف للجرائم المعلوماتية،  (1) الشخصية للأفراد

فئتين رئيسيتين، الجرائم الموجهة ضد  من بينهم الدكتور أحمد حسام طه حيث صنفها الى
كما صنفها  .النظم المعلوماتية، والجرائم المرتكبة عن طريق الاستعانة بنظم المعلوماتية

الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي الى جرائم العبث بالحاسوب الآلي، جرائم الإخلال بأمن 
  (2). الآليالحاسوب الآلي، وجرائم غش الحاسوب 

، لم تتوان بعض بالإضافة الى التصنيفات التي جاء بها الفقهاء للجرائم المعلوماتية          
الهيئات الدولية في وضع تصنيف لها من بينها المجلس الاوروبي، الذي صنف أنواع 

الطائفة الأولى تضم قائمة  الإعتداءات التي يتعرض لها الحاسوب الآلي الى طائفتين،
، وهي طائفة حتيال المعلوماتي وتخريب الحاسوب الآلي...الخإلزامية كجرائم التزوير والا

الجرائم التي ألزم المجلس على الدول الأعضاء فيه النص عليها في تشريعاتها الجنائية، اما 
الطائفة الثانية فتضم قائمة اختيارية كالتجسس المعلوماتي، الاستعمال غير المصرح به 

 لنظام الحاسوب الآلي...الخ.
 

وبعيدا عن الاختلافات الفقهية التي جاءت بشأن تصنيف الجرائم المعلوماتية والتي           
يمكن إرجاعها بشكل أساسي الى الاختلافات الجوهرية في تعريفها، أثرنا التطرق الى اهم 
أنواع الجرائم المعلوماتية وذلك من خلال تصنيفها الى طائفتين أساسيتين تناسقا مع 

رائم التي يكون فيها النظام المعلوماتي هدفا للاعتداء وطائفة الجرائم طائفة الجا: موضوعه
، ارتأينا عتداء. ولاستيعاب أفضل لهذه الجرائمالتي يكون فيها النظام المعلوماتي وسيلة للا

 الحديث عن كل نوع من أنواع هذه الجرائم مع بيان دوافع ارتكابها.
______________________ 

 المرجع السابق. ي،رالله فك دعب نيم(: أ1)
 ،نيةولقانا بلكت، دار اتنرلانتوا رتولكمبيا مئارج في ريوزلتوالجنائي ا ليلدلاحجازي  ميوبيح لفتاا د(: عب2)

 2112مصر.
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 الى: وتقسم الجرائم المعلوماتية

 وهي بدورها تنقسم الى:جريمة التخريب ونقل الأموال:  أولا:
هو الاتلاف او  ،ا: المقصود بهذه الجريمةجريمة اتلاف معطيات الحاسوب او تخريبه -1

، فهذا التخريب الذي يقع على بيانات ومعلومات وبرامج الحاسوب لا على الكيان المادي له
الجانب لا يثير صعوبة في تحديد الجريمة ووسائل حمايتها. فمن خلال هذا التعريف لهذه 

ة، فانه لا بد من عرض الجريمة، فانه لا بد من عرض صور ووسائل ارتكاب هذه الجريم
 صور ووسائل ارتكاب هذه الجريمة، فجانب من الفقه يرى انها تتخذ صورتين هما: 

 أ(: محو المعلومات كليا وتدميرها الكترونيا.           
 ب(: تشويه المعلومة او البرنامج على نحو يجعلها غير صالحة للاستعمال.         

تتم عن طريق  -بواسطة الكمبيوتر-": ان جريمة التعدي الجرائم المصرفية "نقل الأموال -2
افراد، يتمتعون بخبرة ودراية طويلة في التعامل مع هذه الأجهزة المتطورة. ان ارتكاب هذه 
الجريمة )التعدي( بتم في الغالب لأسباب شخصية او سياسية او اقتصادية، حيث يعمد 

ن حسابات الى حسابات اخرى، وهي المجرم الى الدخول الى المصارف وتحويل الأموال م
اصعب الجرائم التي ترتكب في الوقت الحالي لكونها لا تعرف الحدود، او المكان او الزمان. 
وقد امتدت هذه الجرائم لتشمل التلاعب في بطاقات الائتمان التي تمت سرقتها، واستخدامها 

ن احدث أنماط السلوك للشراء بواسطة الانترت، وتعد عمليات السطو على بطاقات الائتما
الإجرامي التي ارتبطت بشبكة الانترنت، من بنوك او مؤسسات مالية او افراد. وقد زاد خطر 
انتشار هذا النوع من الجرائم صعوبة التوصل الى مرتكبيها، ففي كثير من الأحيان يكشف 

حلات في حامل بطاقة الفيزا في دولة ما ان بطاقته قد استخدمت في شراء سلعة من احد الم
دولة ثانية، ويكون الفاعل في دولة ثالثة وقد تمت الواقعة من خلال موقع المحل البائع على 

 شبكة الانترنت. 
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 :تنقسم الى الانترنت:جرائم أخرى متعلقة بالحاسوب و  ثانيا:
ان تزييف العملة وما يصاحبها من جرائم أخرى يعاقب عليها  جريمة التزييف والتزوير: .0

ما تسببه من أضرار للمواطنين في معاملاتهم اليومية المستمرة، ولآثارها المدمرة في القانون ل
الاستقرار والاطمئنان الاقتصادي. وباعتبارها تشكل عدوانا مباشرا على سيادة الدولة في حق 
من صميم حقوقها، يستوجب مقاومتها بشدة وتوعية المواطنين وتنبيه المسؤولين لهذه الظاهرة 

المجتمعات الإنسانية منذ أن عرف الانسان العملة كوسيلة للمبادلات. وقد انتشر  التي غزت
المواصلات وتداخل الحدود وسرعة تزييف العملة انتشارا خطيرا في العصر الحديث، لسهولة 

 بين الدول. كما تطورت هذه الجريمة واخذت في طابعها الشكل الدولي.
التي برزت على شبكة الانترنت، مثل تسهيل توجد بعض الظواهر السلبية  . التشهير:8

الدعارة وبث الإباحية وخدش الحياء، ونشر بعض القيم السلبية وغير ذلك، وبالرغم من 
الإيجابيات الهائلة لشبكة الانترنت، فإن المخاطرة الناجمة عن هذه الشبكة بالغة الحد والعمق 

ون الى التقليد والمحاكاة واثبات خاصة بالنسبة للأحداث صغار السن، حيث ان الاحداث يميل
الذات، والحدث المهيأ للانحراف يكون مستعدا للاستجابة لأي مؤثر خارجي يؤجج استعداده 
الداخلي وميله الذاتي للانحراف. وشبكة الانترنت توفر لهؤلاء المادة الخصبة من المواد 

د شبكة الانترنت الفضاء الاباحية، والتراسل مع الأقران سيئي الخلق محرفي الميول. كما تع
الرحب لنشر أي فضائح على اختلاف أنواعها او التشهير بأي شخص دون أي ضابط 

 قانوني.
المصنفات الرقمية عبارة عن برمجيات، وقواعد  النسخ غير المرخص للمصنفات الرقمية: -3

ستقلة عن البيانات وطبوغرافيا الدوائر المتكاملة، وهي مصنفات جاءت وليدة علوم الحوسبة م
 علوم الاتصال وتبادل المعطيات وشبكات المعلومات.

، والتي ارتبطت في الذهنية العامة بشبكة الانترنت، ومع ظهور شبكات المعلومات          
كمعبر عنها وعن التفاعل والدمج بين وسائل الحوسبة والاتصال، ظهرت أنماط جديدة من 
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ود شبكات الانترنت. الا انه في واقع الامر المصنفات الممكن الحصول عليها خاصة مع وج
تعتبر هذه المصنفات مؤلفات خاصة، كل نشر او نسخ او استفادة منها يعتبر تعدي على 
حقوق الملكية الفكرية للمؤلف. تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المنتشرة بصفة واسعة خاصة 

صنف الأصلي فيلجأ الى في دول العالم الثالث، اين يجد الفرد صعوبة في اقتناء الم
الحصول عليه بطرق غير مشروعة. وقد تقدر خسائر شركة "ميكروسوفت" حوالي 

 دولار سنويا من جراء القرصنة والتداول غير المشروع لمنتجاتها. 12.111.111
، مما لا يسعنا لذكرها بالتفصيلالمعلوماتية تتعدد وتتنوع الجرائم  ثالثا: جرائم الكترونية أخرى:

 نورد بعض منها بإيجاز:لذا س
 : إنشاء المواقع السياسية والدينية المعادية. 1
 : إنشاء المواقع المعادية للأشخاص او الجهات السياسية او الفكرية.2
 : جرائم القرصنة.3
 : جرائم التجسس المعلوماتي.4
رنت وتصميم مواقع لهم على شبكة الانت : الإرهاب المعلوماتي: يقوم الارهابيون بإنشاء2

 لنشر أفكارهم والدعوة الى مبادئهم.
، السطو على الجرائم المنظمة عبر الانترنت: تتمثل في: تجارة المخدرات وغسيل الأموال :9

  أموال البنوك وقيادة الجماعات الإرهابية عن بعد.
 جريمة سرقة البرامج والمعلومات

ومات او القرصنة المعلوماتية يطلق على هذه الجريمة جريمة قرصنة البرامج والمعل          
ويقصد بها "نسخ البرامج على نحو غير مشروع او الحصول دون وجه حق على معلومات 

 (1)في ذاكرة الحاسوب بطريقة مباشرة او غير مباشرة." مخزنة
 
 
 _____________________ 

 .2119ن ،عماتوزيع، لو ا رقافة للنشلث، دار الىولأا بعةطلا ، ماتيةولمعلا مئارلجني، امولمدر القاا دعبنهلا : (1)
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 جريمة التلاعب بالبرامج والمعلومات 

ان التلاعب بالبرامج والمعلومات يعتبر من الجرائم الشائعة التي استفحلت في           
 الآونة الأخيرة خاصة في بلداننا العربية.

رعت مختلف التشريعات نظرا للانتشار الرهيب الذي عرفه هذا النوع من الجرائم، سا          
الى تجريمه، ومن بين هذه التشريعات المشرع الجزائري، حيث نص على هذه الجريمة في 

( 3( اشهر الى ثلاث )2من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس من ستة ) 1مكرر  384المادة 
دج، كل من ادخل بطريق الغش  2.111.111دج الى  211.111سنوات وبغرامة من 

  ام او أزال او عدل بطريقة الغش المعطيات التي يتضمنها."معطيات في نظ
 جريمة الدخول والبقاء الغير المشروع في النظام المعلوماتي

، وهي تتطلب عادة تجاوز تعد هذه الجريمة من الأنشطة الجرمية الأكثر انتشارا          
ة وغيرها، ويستخدم النظام إجراءات الحماية التقنية للنظام كتجاوز كلمة السر والجدران الناري

 المعلوماتي في هذه الحالة كوسيلة لتحقيق الولوج أو البقاء.
نص المشرع الجزائري على جريمة الدخول أو البقاء في النظام المعلوماتي في الفقرة           

( أشهر الى 3مكرر من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس من ثلاثة ) 384الأولى من المادة 
دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق 111.111دج الى 21.111وبغرامة من  (1سنة )

 للمعطيات أو يحاول ذلك" الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية
يتخذ السلوك الاجرامي في هذه الجريمة صورة الدخول أو البقاء غير المشروع في           

 النظام المعلوماتي.
 جريمة التجسس المعلوماتي

تعتبر جريمة التجسس المعلوماتي من الجرائم التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على           
، حيث اصبح التجسس يشمل مختلف الجوانب، بدءا الافراد وكذا المؤسسات وحتى الدول

بالأفراد، وذلك من خلال التعدي على خصوصياتهم واسرارهم وبياناتهم الشخصية، انتقالا 
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رية والصناعية وذلك من خلال كشف الاسرار التسويقية والتجارية وكذا الى المؤسسات التجا
كشف نتائج الأبحاث الصناعية والتجارية، وصولا الى المؤسسات الأمنية والعسكرية للدول 
من خلال الحصول على الخطط العسكرية واسرار الدولة الحربية وحجم العتاد الحربي وغير 

 لحصول عليها تهديدا حقيقيا للدول.ذلك من المعلومات التي قد يشكل ا
من قانون العقوبات،  24نص المشرع الجزائري على جريمة التجسس في المادة           

واشتمل هذا النص بصفة أساسية على التجسس الذي يستهدف امن الدولة، والملاحظ ان 
اتية، وهذا ما المشرع قد راعى اخطار التجسس المعلوماتي الذي يتم بوسائل التقنية المعلوم

من قانون العقوبات التي تقضي "..الاستحواذ بأية  23يستشف من الفقرة الثانية من المادة 
وسيلة كانت على مثل هذه المعلومات او الأشياء او المستندات او التصميمات بقصد 

 تسليمها الى دولة اجنبية او احد عملائها."
 دجريمة الاعتداء على الحياة الخاصة على الافرا

ان الانتشار الواسع للحاسوب الآلي على مستوى الافراد أصبح يمثل تهديدا كبيرا           
، ذلك ان الحواسب تتميز بسرعة فائقة في العمل وسعة غير محدودة لخصوصياتهم واسرارهم

في استيعاب البيانات، التي لا تنحصر فحسب في حالة تخزين هذه البيانات، بل تتعداها 
البيانات من ذاكرة الحاسوب الآلي، الامر الذي يمكن القول معه بإمكانية  لاستخراج هذه

الإطلاع على قدر لا يستهان به من هذه البيانات التي قد تكون متكاملة الى حد بعيد 
ومتصلة بجوانب الحياة الخاصة للفرد، وذلك بمجرد جولة سريعة قد لا تستغرق اكثر من 

 ثوان معدودة. 
للخطورة التي قد تمثلها التقنية المعلوماتية من خطر على خصوصيات مراعاة           

مكرر من قانون العقوبات "يعاقب  313الافراد واسرارهم، قضى المشرع الجزائري في المادة 
دج الى  21.111( سنوات وبغرامة من 3( اشهر الى ثلاث )2بالحبس من ستة )

خاصة للأشخاص باي تقنية كانت دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة ال 311.111
 وذلك:
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بإلتقاط او تسجيل او نقل مكالمات او احاديث خاصة او سرية بغير إذن صاحبها او  -
 رضاه.

بإلتقاط او تسجيل او نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها او  -
 رضاه...."

ة او إفشاء او نشر كل من يقوم بحياز  2مكرر  384كما يعاقب المشرع الجزائري في المادة 
او استعمال لاي غرض كان المعطيات التي تم الحصول عليها نتيجة الدخول او البقاء في 
النظام المعلوماتي وكذا نتيجة التلاعب في معطياته ومن بينها المعطيات المتعلقة بالحياة 

 الخاصة للأفراد. 
ة الخاصة للأفراد عدة صور، يتخذ السلوك الإجرامي في جريمة الاعتداء على الحيا          

 ولعل من أهمها:
 الإطلاع غير المشروع على البيانات الشخصية. -
ساءة استخدامها. -  الإفشاء غير المشروع للبيانات وا 
 الإعتداء على سرية الاتصالات والمراسلات. -

 دوافع إرتكاب الجرائم المعلوماتية
لى الإتجاه نحو ارتكاب الجريمة ابتغاء تحقيق إن الدافع هو قوة نفسية تدفع الإرادة ا          

غاية معينة، وهو بذلك يختلف من جريمة الى اخرى، تبعا لاختلاف الناس من حيث السن 
 (.1) والجنس ودرجة التعليم وغير ذلك من المؤثرات، كما يختلف بالنسبة للجريمة الواحدة

دورا كبيرا في الكشف عن ورغم ان الدافع لا يعتبر من عناصر الجريمة الا انه يلعب 
 مجرميها. ولعل من اهم الدوافع التي تدفع المجرم المعلوماتي لارتكاب جريمته ما يلي:

 
_____________________ 

 .1881ة، رھلقاا ،بيةرلعا ضةھلن، دار الخامسةا بعةطلا ت،باولعقن اوقانح رشر، لستاا دية عبزو(: ف1)
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 البحث عن الربح المادي

، حيث  (1)ث عن الربح المادي يعتبر من اهم دوافع المجرمين المعلوماتيين البح          
يقوم هؤلاء بتوجيه امكانياتهم ومهاراتهم وخبراتهم في مجال المعلوماتية من اجل الحصول 
على الأموال سواء بطريقة مباشرة، كالدخول الى أنظمة المؤسسات المالية وتحويل الأموال 

ما بطريقة غير مباشرة بإتاحة الاطلاع على معلومات معينة الى حسابات خاصة بهم، وا
 مقابل مبالغ مالية ضخمة، خاصة اذا كانت هذه المعلومات ذات أهمية كبيرة لطالبيها.

وهي (Parker) على لسان الأستاذ  (Informatique Sècuritè) مجلةفقد اشارت           
لات الغش المعلن عنها قد بوشرت من حا  %43مجلة متخصصة في الامن المعلوماتي ان 

  12أفعال اتلاف و % 18من أجل سرقة معلومات، %  23، ومن اجل اختلاس اموال
 سرقة وقت الآلة أي استعمال غير مشروع للحاسوب لأجل تحقيق منافع شخصية. %

، يمكن ان ينطلق من مجرد وفي الواقع فإن المحرك لاقتراف الجرائم المعلوماتية          
جاة من غرق الديون المستحقة، او من المشاكل العائلية الراجعة الى النقود او من الن

 (2)الخسائر الضخمة لألعاب القمار او من ادمان المخدرات. 
 إثبات التفوق العلمي

قد يكون الدافع الى ارتكاب الجريمة المعلوماتية بعيدا عن النية الاجرامية، وانما           
اثبات الذات من خلال تحدي تقنية الأنظمة المعلوماتية واثبات تفوقهم  يكون مجرد رغبة في

زاء ظهور أي تقنية مستحدثة  عليها وقدرتهم على اختراقها والدخول اليها، لدرجة أنهم وا 
يسعون بكل الطرق الى إيجاد وسائل التفوق عليها. وقد يتولد لدى البعض منهم صفة الغرور 

ى ارتكاب الجريمة تعاليا وتفاخرا بقدرته على احداث الاثار يقدم المجرم عل والمتعة بحيث
 المترتبة عنها.

 _____________________ 
 (1) : Philippe Rosè, La criminalité informatique, deuxième édition, Edition Dahleb, 1995  

ن وللقان يةرلمصاللجمعية دس سالا رتمؤلم،اثةدمية مستحارجة إرھاظك ماتيولمعلا شلغا ا،ولشاسامي  دمحم: (2)
 . 1883 ربوكتأ 29لى ا 22 نمة ،رھلقا، الجنائيا
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 الانتقام 

يعد دافع الانتقام من أخطر الدوافع التي يمكن أن تدفع الشخص الى ارتكاب           
، لأن هذا الدافع غالبا ما يصدر من شخص يملك معلومات كبيرة عن المؤسسة أو جريمة

 –الانتقام  –بها، لأنه غالبا ما يكون أحد موظفيها، و يكون له هذا الدافع الشركة التي يعمل 
نتيجة اما لفصله من العمل أو تخطيه في الحوافز أو الترقية، فهذه الأمور تجعله يقدم على 

فعلى سبيل المثال، دفع الانتقام بمسؤول عن النظام، تم طرده من   (1).ارتكاب جريمته
، الى زرع قنبلة منطقية في برنامج موجود في آلات 1888سنة المؤسسة التي يعمل بها 

 .العمل لمستخدمه السابق، مما أدى إلى تعطيل المؤسسة عن العمل لمدة شهر كامل
 

 التجسس

قد يكون الدافع الى ارتكاب الجريمة المعلوماتية هو جمع معلومات لمصلحة جهات           
حيث أصبحت المعلومات في الوقت الحاضر  ،معينة قد تكون اشخاص او مؤسسات او دول

تشكل سلاحا فتاكا في يد من يمتلكه. ولهذا تسعى العديد من الجهات الى تجنيد افراد تكون 
مهمتهم الأساسية هي القيام بعمليات التجسس لصالحها، فالتنافس الاقتصادي أدى 

لإنتاج وكذا بالمؤسسات الى السعي جاهدة للحصول على الاسرار التسويقية وخطوات ا
عناوين العملاء، وغير ذلك من المعلومات التي تخص نظيراتها من المؤسسات. كما ان 
التسابق الفضائي والعسكري والنووي أدى بالدول الى تكثيف عمليات التجسس من خلال 
اختراق النظم الأمنية والعسكرية والنووية من اجل الحصول على المعلومات التي تجعلها 

 اجهة أي خطر يهددها.قادرة على مو 
 
 

_____________________ 
 . 2002 ،نشر(دون دا ) ،لمعلوماتیةا ئمالجرا جھةالمو لأمنیةو ا لفنیةا تاھلاتجا،ا لحفیظا عبد یمنأ: (1)
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 المبحث الثـــاني: مراحل إثبات الجريمة المعلوماتية
 تمهيد:

م المنصوص عليها في قوانين إن الجريمة المعلوماتية تعتبر كأي جريمة من الجرائ          
العقوبات والقوانين الأخرى، فلذلك تتسع الجريمة المعلوماتية بدعوى عمومية وهذه الدعوة تتم 

 مرحلة التحقيق.و  والتحري بمراحل وهي عمل دراستنا، مرحلة البحث 
 

 في الجريمة المعلوماتية  والتحري المـطلب الأول: مــــرحــلـة البحث 
 

 النوع الأول ه المرحلة من اختصاص ضباط الشرطة القضائية وهم نوعان،إن هذ          
هم الذين يتمتعون باختصاص عام ويختصون بإجراءات الاستدلال بشأن الجرائم المنصوص 
عليها في قانون العقوبات ، أما النوع الثاني : فهم ذو الاختصاص النوعي المحدود 

على سبيل الحصر هؤلاء المشار اليهم في  بخصوص نوع معين من الجرائم حددها القانون 
من قانون الإجراءات الجزائية وسلطتهم كذلك محددة لا تمتد إلى مرحلة التفتيش  21المادة 

ودخول المنازل والمعامل والمباني أو الأماكن المحاطة بأساور إلا بحضور أحد ضباط 
ان الغابات وحماية الشرطة القضائية ومن بين هؤلاء رؤساء الأقسام المهندسون وأعو 

 .الأراضي وتعد محاصرتهم ذات حجية وقوة إثبات كما استقر عليه القضاء الوطني
وما يهمنا في هذه الدراسة هو دور الضبطية القضائية ومجال اختصاصها فيما           

 يتعلق بالجريمة المعلوماتية. 
 

 .الفـــرع الأول: الإجــــراءات التقـليدية لـجمع الــــدليل
 

 سنتطرق في هذا الفرع إلى إجرائيين الإجراءات المادية والإجراءات الشخصية.
 تتمثل هذه الإجراءات في المعاينة والتفتيش والضبط. أولا: الإجــراءات المــاديـة:
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هي رؤية بالعين لمكان أو شخص أو شيء لإثبات حالته وضبط كل ما يلزم  / المعـــاينة:1
 لكشف الحقيقة. 

وتعتبر المعاينة إجراءا من إجراءات التحقيق التي تقوم بها سلطة التحقيق بنفسها أو           
كما يمكن للمحكمة أن تقوم بإجراءات معاينة إذا  بها.تندب ضباط الشرطة القضائية للقيام 

 (1رأت. )
ذلك يستدعي لكشف الحقيقة سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب من           

  (2لشخص المعني بعد موافقة القاضي المختص بناءا على طلب عريضة. )ا
 كيفية إجــــراء المعـــاينة التقنية لمســرح الجـــريمة المعلوماتية.

عند العلم بوقوع الجريمة فإن أول خطوة يقوم بها مأمور الضبط القضائي هو           
الزاوية في التحقيق الجنائي ومكمن الآثار الانتقال إلى مسرح الجريمة، لأن هذا الأخير حجز 

والأدلة المادية، وينبغي التعامل في الإطار مع مسرح الجريمة المعلوماتية على أنه مسرحان 
 هما:
 

يقع خارج البيئة المعلوماتية لأنه يتكون من المكونات المادية للمكان الذي  المسرح تقليدي:
ريمة التقليدية ويترك فيها الجاني عدة أثار وقعت فيه الجريمة، وهو أقرب إلى مسرح الج

 كالبصمات وبعض متعلقاته الشخصية أو وسائط تخزين رقمية.
 

يقع داخل البيئة المعلوماتية، لأنه يتكون من البيانات الرقمية التي تتواجد  المسرح افتراضي:
 (3داخل الحاسوب وشبكة الأنترنت في ذاكرة الأقراص الصلبة الموجودة بداخله. )

 
 مع هذه  ونظرا لاختلاف مسرح الجريمة عن غيره من الجرائم الأخرى فينبغي التعامل الخاص

_____________________ 
(: عائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي في القانون الجزائري والمقارن، دار 1)

 .2112ية، الجامعة الجديدة، كلية الحقوق جامعة الإسكندر 
 .94(: نفس المرجع، ص 2) 
 .92، 92(: نفس المرجع، ص 3)
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  والمتمثل في:الجريمة وذلك بإتباع عدة قواعد فنية قبل الانتقال المسرح الجريمة المعلوماتية 
 
ضرورة وجود معلومات مسبقة عن مكان الجريمة من حيث عدد الأجهزة المطلوب  -

 معاينتها وشبكاتها. 
ضح الموقع الذي سيتم معاينته وتفاصيل المبنى أو الطابق موضوع وجود خريطة تو  -

 البلاغ، وعدد الأجهزة والخزائن والملفات ويحدد ذلك من خلال مصادر سرية لجهات الأمن.
تحديد الأجهزة المحتمل تورطها في الجريمة المعلوماتية حتى يتم تحديد كيفية التعاون  -

 معها فنيا قبل المعاينة.
جهزة والمعدات التي سيتم الاستعانة بها في عملية المعاينة سواء كانت أجهزة أو تأمين الأ -

 برامج.
 إعداد الفريق المتخصص الذي يتولى المعاينة من الخبراء ورجال الضبط والأمن. -
تحديد البيانات والمهام والاختصاصات المطلوبة من كل عضو في فريق المعاينة على  -

 ل الاختصاصات.حده، وذلك حتى لا تتداخ
إعداد خطة المعاينة موضحة بالرسومات مع تمام المراجعة التي تكفل تنفيذها على الوجه  -

 الأكمل. 
 أن تتم هذه المعاينة وفق مبدأ المشروعية وفي إطار ما تنص عليه القوانين الجنائية. -
ج وشبكات تأمين عدم انقطاع التيار الكهربائي لأن معاينة الأجهزة وما بها من برام -

 (1وأنظمة تشغيل لا جدوى منها في ظل عدم وجود التيار الكهربائي. )
 تفــتيش في البيئة المعلوماتية: -8
 تعــــريف التفتيش: -أ

  ان التفتيش المنصب على منظومة المعلوماتية يختلف عن التفتيش المتعارف            
_____________________ 

 .98ص  السابق،المرجع (: عائشة بن قارة مصطفى، 1)
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 عليه، في القواعد الإجرائية العامة من حيث الشروط الشكلية والوضعية وموضوع التفتيش.
 

على رغم من إن المشرع الجزائري اعتبر التفتيش إجراء من الإجراءات التحقيق             
حاطته بقواعد صارمة إلا أنه لم يورد تعريفا خاصا ودقيقا وقد اهتم الدست ور الجزائري بعدم وا 

منه بالقول: " فلا تفتيش إلا  41مساس بحرية الأشخاص وكرامتهم وأكد ذلك في المادة 
بمقتضى القانون وفي إطار احترامه، ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة 

 القضائية المختصة."
 

ه إجراء من وفي الأخير أن التشريعات العربية تتفق على تعريف التفتيش بأن          
إجراءات التحقيق غايته ضبط الأدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد الحقيقة في 

 (1شأنها. )
 
  شــــــروط التفتيش: -ب

 ان شروط التفتيش تنقسم إلى نوعين: شروط شكلية وموضوعية.
  الشــــروط الشكـليــة للتفتيش:/1

لجزائري سيما بعد التعديل الذي حصل من قانون الإجراءات الجزئية ا 44حددت المادة 
 (2) :وهي 2112سبتمبر  21في  22-12بموجب القانون 

 وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.وجود إذن مكتوب صادر عن  -1
 الاستظهار بالإذن قبل دخول المنزل المراد تفتيشه. -2

_____________________ 
، 2111، د ط، الجزائر مليلة،عين  الهدى،دار  الدولي،التشريع الجزائري و  معلوماتية في، الجريمة ال(: زبيخة زيـــدان1) 

 .131، 131ص 
 .21، 21(: نفس المرجع، ص 2)
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أن يتضمن الإذن بيان وصف الجريمة موضوع البحث عن الدليل بشأنها وعنوان  -3
 الأماكن المقصودة بالتفتيش.

 حضور الشخص المعني بتفتيش مسكنه أو من ينوب عنه. -4
في حالة رفض الحضور يستدعي ضابط الشرطة القضائية شاهدين من غير الموظفين  -2

 (1الخاضعين لسلطته. )
الميقـــات الــزمني لإجـــراء التفتيش فــي الجـــرائـم المعلوماتية: يقصد الفترة في القانون  -2

سة صباحا ألى منه على أنه من الساعة الخام 48الإجراءات الجزائية الجزائري في المادة 
الساعة الثامنة مساءا أما إذا طلب صاحب المنزل ذلك وجهت نداءات من الداخل أو في 
الأحوال أما الإستثنائية المقررة قانونا .وهناك حالات إستثنائية كحالة الطوارىء وغيرها يجوز 

 التفتيش في كل ساعة من ساعات الليل أو النهار.
الفرنسي فنجده مهدد من الساعة السادسة صباحا إلى أما في قانون العقوبات           

قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي إلا أن هناك  22الساعة التاسعة مساءا طبقا لنص المادة 
حالات إستثنائية يصح فيها إجراء التفتيش ليلا أو نهارا تتمثل في حالة رضا صاحب المنزل 

 نزل وخالتي الحريق والغرق أو ماشابه ذلك.وحالة الضرورة كحالة الإستغاثة من داخل الم
يتم تحرير محضر لكي يثبت فيه ماتم من  :محضـــر التفتيش في الجــــرائــم المعلوماتية -8

إجراءات وما أسفر عنه التفتيش من أدلة ولم يتطلب القانون شكل خاص للمحضر التفتيش 
 (2في المحاضر عموما. )وبالتالي لايشترط لصحته سوء ما تستوجبه القواعد العامة 

 
 
 

_____________________ 
 . 121، ص 2114ديسمبر  ط،د  الجزائر،دار بلقيس  الجزائية،قانون الإجراءات  ديدان،(: مولود 1)
 114 ،113، 111ص  السابق،المرجع  مصطفى،(: عائشة بن قارة 2)
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 / الشــــروط الموضــوعيــة للتفتيش:8

بصفة عامة الضوابط اللازمة لإجراء تفتيش صحيح، وهي في  يقصد بهذه الشروط          
، : السبب، المحلالغالب تكون سابقة له، ويمكن حصرها في ثلاث شروط: أساسية هي

 :اة بالقيام به، وسنفصل كل شرط على حدالسلطة المختص
الهدف من هذا السبب هو الحصول على دليل في تحقيق قائم من أجل  سبب التفتيش: -

إلى حقيقة الحدث ويتمثل في وقوع الجريمة ما جناية أو جنحة واتهام شخص أو  الوصول
أشخاص معينين في كشف الحقيقة لدى المتهم أو في مسكنه أو بشخص غيره أو مسكنه. 

(1) 
محل التفتيش في الجريمة المعلوماتية هو الحاسب والشبكة التي تتمثل في  محــــــل التفتيش: -

 مزود الالى والمضيف والملحقات التقنية. مكوناتها الخادم وال
الأصل أن التشريع المصري يمنح لنيابة العامة سلطة  السـلـطــة المختصة بالتفتيش: -

الإختصاص بالتفتيش على خلاف التشريع الفرنسي والجزائري اللتا أخذتا بنظام الفصل بين 
قضائية هذا الإختصاص في سلطتي الإتهام والتحقيق أما الإستثناء يمنح لضباط الشرطة ال

 الحالات التالية:
 بــطـلان إذن التفـتيش: -

إن مراقبة المحادثات الهاتفية )سلكية أو اللاسلكية( وتسجيلها هو إجراء من           
إجراءات التفتيش إلا أنه نظرا لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل 

ورة على نفسه ومن أراد ائتمانه عليه فيباح لغيره الإطلاع على الحظر على بقاء سريته مقص
مكنون سره فقد حرص الدستور وقانون إجراءات الجنائية على تأكيد ذلك واشتراط لمراقبة 

 المحادثات الهاتفية )سلكية أو اللاسلكية( صدور أمر قضائي مسبب.
 

_____________________ 
 2118لسنة  123الإجراءات الجنائية المصري مع اخر تعديلاته لقانون رقم  ، قانون  81و  21و  34: المواد (1) 

 .مكرر 24، المنشورات الجريدة الرسمية ، العدد  12/2/2118والمؤرخ في 
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 / الضبط: 3

إن الضبط في قانون الإجراءات الجزائية هو وضع اليد على شيء يتصل بجريمة           
 (1عن مرتكبيها. )وقعت ويفيد في كشف الحقيقة عنها و 

 
ن الضبط في الجريمة المعلوماتية يختلف عن ضبط في الجرائم الأخرى من حيث ا          

المحل لأن الجريمة المعلوماتية يردالضبط على الأشياء ذات طبيعة معنوية وهي البيانات 
ملحقاته والمراسلات والإتصالات المعلوماتية من جعة ولها طبيعة مادية كالورق والكمبيوتر و 

 والأقراص الصلبة الخارجية والمرنة وأقراص الليزر البطاقات الممغنطة. 
 

 ثــانيــا ـــــــ الإجـــراءات الشخصيــة:

سنتطرق في هذه المجموعة التي ذات طبيعة شخصية لأنه غالبا ما يتوسط فيها           
جراءات في: عملية الشخص بين القيام بالاجراء والحصول على الدليل وتتمثل هذه الإ

 التسرب، الشهادة، والخبرة التقنية، استجواب المتهم.
 / التســـــــرب:0

 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تعرف التسرب بأنه 12مكرر  22جاءت المادة           
يقصد بالتسرب ضباط أعوان الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص  "

 (2ه في إرتكابهم جناية أو جنحة بإتهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم خاف. )المشتب
ن يرتكب            يسمح لضباط الشرطة القضائية أن يستعمل لهذا الغرض هوية مستعارة وا 

أدناه ولا يجوز تحت طائلة البطلان  14مكرر  22عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 
 (3تحريض على إرتكاب الجرائم. )أن تشكل هذه الأفعال 

_____________________ 
 .114،  211عائشة بن قارة مصطفى ، المرجع السابق ، ص : (1)
 .128ص  السابق،المرجع  زيدان،(: زبيحة 2)

 .128زبيحة زيدان ، نفس المرجع ، ص : (3)
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من  12مكرر 22لمادة أما بالنسبة لمواصفــــات الأذن بالتســــرب وطبيعته حددتها ا          
 قانون الإجراءات الجزائية وهي:

 أن يسلم فقط لضرورة التحري أو التحقيق القضائي.. 1
 أن يكون مكتوبا.. 2
 أن يكون مسببا. .3
 .عة الجريمة التي ينص عليها الإذنأن يذكر في الإذن طبي .4
 تحت مسؤوليته.يذكر فيه هوية ضابط الشرطة القضائية المعني أو الذي تتم العملية  .2
 4)أشهر وهي قابلة للتجديد لمدة  4يحدد فيه المدة المقررة للعملية والمحددة بأربعة ) .2

 أشهر أخرى كل ما دعت الضرورة لذلك. 
أن تودع الرخصة أي الإذن في ملف الإجراءات بعد الإنتهاء من عملية التسرب.  .8

 ( 1دي إلى بطلان الإذن. )وملاحظة على ذلك أنه إذا أغفل شرط من هذه الشروط يؤ 
 

خرج المشرع الجزائي عن الأصل العام في التحقيق القائم بالفصل بين سلطتي           
الإتهام والتحقيق وأو كل لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية 

 مهمة إصدار الإذن بالتسرب.
 
 / الشهــادة في الجـــريمة المعلوماتية: 8

يطلق عليه إسم الشاهد المعلوماتي لأنه هو  تعـــريف الشـــاهـد في الجـــريمة المعلوماتية: -أ
الشخص الفني صاحب الخبرة والمتخصص في تقنية وعلوم الحاسب الالي والذي يكون لديه 
معلومات جوهرية لازمة للدخول إلى نظام المعالجة الالية للبيانات فلذلك نجد أن الشاهد 

 يالمعلومات
_____________________ 

 .32ص  السابق،المرجع  الجزائية،قانون الإجراءات  ديدان،(: مولود 1) 



 خصوصية اثبات الجرائم المعلوماتية                      الأولالفصل  
 

 

22 

الحاسب الالي، خبراء البرمجة، المحللون،  : مشغلةينحصر في عدة طوائف تتمثل في
 . مهندسوا الصيانة والإتصالات، مديرو النظم

ملفات البيانات المخزنة في ذاكرة  ولشاهد إلتزامات لابد التقيد بها مثل: طبع          
الحاسوب الآلي أو الدعامة الأخرى على أن يقوم بطبعها وتسليمها إلى سلطات التحقيق 

الخاصة  الكشف عن الشفرات المدونة بها الأوامرلإفصاح عن كلمات المرور السرية و وا
 .  بتنفيذ البرامج المختلفة

 الخبـــرة في الجـــريـمة المعلوماتية: -3

مكانيات العلمية والفنية في مسألة موضوع            لابد أن يكون الخبير صاحب مقدرة وا 
الخبرة ويستطيع القيام بدوره وللقيام بهذا الأخير عليه أن يبين المكان المحتمل لأدلة الإثبات 
ة وشكلها وهيئتها والأثار اإقتصادية والمالية المترتبة على التحقيق في الجريمة المعلوماتي

 وكيفية عزل النظام المعلوماتي عند الحاجة دون إتلاف الأدلة أو الأجهزة أو تدميرها.
  الجـــــريـمة المعلوماتية:إستجــــواب المتهم فـي  -4

أحالت التشريعات إستجواب المتهم بضمانات خاصة وذلك في القسم الخامس من           
ات الجزائية وتتمثل في حق الإستعانة بمحام الباب الثالث الكتاب الأول من قانون الإجراء

 أثناء الإستجواب وتمكينه من الإطلاع على ملف والإتصال به.
والإستجواب ماهو إلا مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في التهمة المنسوبة إليه من           

، وذلك تسليمالقائمة ضده إما تنفيذا أو طرف جهة التحقيق ومطالبته بإبداء رأيه في الأدلة ا
ستظهارها بالطرق القانونية أحالت التشريعات إستجواب المتهم  .قصد محاولة كشف الحقيقة وا 

بضمانات خاصة وذلك في القسم الخامس من الباب الثالث الكتاب الأول من قانون 
 الإجراءات الجزائية وتتمثل في حق الإستعانة بمحام أثناء الإستجواب.
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 ـاني: الإجــــــراءات الحــــديـثة لجمع الــدليــل المعلوماتيالفــــــرع الثـــــ
 أولا: الإجـــراءات المتعلقة بالبيــانـات الســـاكنة:

 التحفظ المعجــل على البيــانـات المخـــزنـة: -0
من إتفاقية بودابيست نصت على ضرورة كل طرف السماح  12في مادة مادة           
تأمر أو تفرض بطريقة أخرى مزود الخدمة التحفظ العاجل على المختصة أن  لسلطاته

البيانات المعلوماتية المخزنة بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأمور المخزنة بواسطة نظام 
المعلوماتي، وذلك ما تكون هناك أسباب تدعو للإعتقاد بأن هذه البيانات على وجه 

يوم كحد أقصى وهذه المدة  81لال مدة الخصوص معرفة للفقد أو التغيير، وذلك من خ
 للتمديد. قابلة
 
: مزود الخدمات هو من يقدم خدمته إلى الجمهور بوجه مقصــود بمـــزودي الخـــدمــات -2

عام في مجال الاتصالات المعلوماتية التي لا تقتصر في أدائها على طائفة معينة من 
 المتعاملين معه بمقتضى عقد من العقود. 

 ـوم التحفـظ المعجـــل على البيـــانـات المخـــزنـة: مفهــ -3
يقصد به توجيه السلطة المختصة لمزودي الخدمات الأمر بالتحفظ على بيانات           

أجراءات قانونية أخرى  اتخاذ ، في أنتظارمعلوماتية مخزنة في حوزته أو تحت سيطرته
 ( 1كالتفتيش أو الأمر بتقديم بيانات معلوماتية ". )

 ثـانيـــا: الإجـــراءات المتعلقة بالبيــانـات المتحـــركــة )اعتــراض الاتصـالات الإلكتــرونية(:
 حـــرمـة الإتصــالات الإلكتــرونية الخــــاصة: -0

نتيجة لتطور التكنولوجي الذي أدى إلى إفراز أجهزة المراقبة ذات تقنية إلى مراقبة           
  الخاصة،لإنسان في الخصوصية ومايتفرغ عنه من سرية الأحاديث الأحاديث تمس بحق ا

_____________________ 
 . 128، 122عائشة بن قارة مصطفى ، المرجع السابق ، ص : (1)
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 وهو لصرف الصلة بالإنسان.
فلذلك أقرت معظم التشريعات على توفير قدر كبير من الحماية الجنائية على سرية           

حيث عاقب المشرع الجزائري لأول مرة اعتراض الاتصالات  للأفراد،لخاصة الاتصالات ا
ديسمبر  21المؤرخ في ( 23-12السلكية واللاسلكية دون إذن بذلك " بموجب القانون رقم )

مكرر من قانون  313، حيث تنص المادة المعدل لقانون العقوبات الجزائري  2112
 000.50أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من العقوبات على أنه " يعاقب بالحبس من ستة 

، بأي تقنية اس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاصكل من تعمد الم دج 111.311  دج إلى 
 كانت وذلك: 

التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية ، بغير إذن صاحبها أو ب -1
 رضاه.

خاص ، بغير إذن صاحبها أو بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص من مكان  -2
 رضاه"

 ويعاقب على شروع في هذه الجرائم بنفس عقوبات الجريمة التامة.  -3
بل شملتها أيضا إلى  بالاعتراض،ولم تقتصر الحماية عند التجريم الأطفال الخاصة           

عقاب كل من احتفظ أو دفع أو سمح بأية وسيلة كانت التسجيلات المتحصل عليها بأحد 
 مكرر من هذا القانون. 313لأفعال المنصوص عليها في المادة ا

أما بالنسبة للمشرع المصري فقد عاقب بالحبس مدة لا تقل من سنة كل من اعتدى على 
 (1حرمة الحياة الخاصة للمواطن. )

 ب/ إعتـــراض الاتصــالات الإلكتــرونية بنــاء على إذن: 

لتي يكفلها المشرع للإتصالات العادية لا تقتصر مما لا شك فيه أن الحماية ا          
نطاقها على هذا النوع من الإتصالات فحسب ، بل تمتد هذه الحماية إلى الاتصالات 

 الإلكترونية عبر 
_____________________ 

 .128(: عائشة بن قارة مصطفى ، المرجع السابق ، ص 1) 
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 هذه الحماية هي حماية الحياة الخاصةالانترنت من باب أولى بحسبان أن الغاية من وراء 
، هذه الأسرار تكون أكثر انتهاكا إذا ما استخدمت ان بحماية مستودع أسراره الشخصيةللإنس

الوسائل المعلوماتية في الوصول إليها ، ومن ثم فإنها تكون في حاجة إلى حماية أكثر من 
ذا اقتضت  ضرورة التحقيق اعتراض هذه تلك الحماية التي تحتاجها الاتصالات العادية ، وا 

الاتصالات وتسجيلها ، فستتبع حينها نفس الضمانات المقررة للمحادثات التلفونية ، مع 
 مراعاة خصوصية هذه الاتصالات الحديثة ، وتتمثل أهم الضمانات القانونية فيما يلي: 

 السلطة المختصة بإصــدار إذن الإعتــراض:

عد ضمانة لازمة لمشروعية الإعتراض على إصدار إذن من طرف سلطة القضائية ت
 . ة واللاسلكية في القانون الفرنسيالإتصالات السلكي

 المطلب الثاني: مـــرحــلـة التحـــقـيـق في الجريمة المعلوماتية
تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الثانية بعد مرحلة جمع إستدلالات وستختص في هذا 

  المطلب على دراسة هذه المرحلة.
   الفـــــرع الأول: تعييــن قـــاضـي التحـقيـــق

في الجزائر يتعين قاضي التحقيق بمقتضى قرار من وزارة العدل ، ثم عدل المشرع           
.وأصبح التعيين بموجب  2111جوان  22المؤرخ في  19ــــــــ  11عن ذلك بموجب القانون 

اءات الجزائية ، إلا أنه حت هذه الأخيرة قانون الإجر  38مرسوم رئاسي ، وفقا لنص المادة 
ليرجع من جديد  2112مبر ديس 21المؤرخ في  22ـــــــ12تم الغائها بموجب القانون رقم 

بموجب قرار من وزير العدل بعد إستشارة الأعلى للقضاء من بين قضاة  (1للتعيين )
ة ، وتكون مدة من قانون الأساسي للقضا 21الجمهورية ، وهذا رجوعا إلى نص المادة 

التعيين ثلاث سنوات ، وتنتهي مهام قاضي التحقيق بنفس الأشكال التي يتعين فيها ، أي 
 (2بقرار من وزير العدل. )

_____________________ 
، ص  2112ط ،  ، ددار بلقيس لنشر والمقارن،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري  خلفي،(: عبد الرحمان 1)

.224  
 .224، 223فس المرجع، ص (: ن2)
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أما في مصر يكون ذلك بناء على طلب النيابة العامة أو طلب من المتهم أو المدعي 
بالحقوق المدنية إلى رئيس المحكمة الإبتدائية التي يكون الجريمة قد وقعت في دائرة 

 قانون الإجراءات 218إختصاصها أو التي يقيم فيها أو التي ضبط فيها طبقا لنص المادة 
الجزائية فيجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية رفض الطلب المقدم من طرف المتهم أو المدعي 

 بالحقوق المدنية بقرار لايقبل الطعن فيه. 
 الفــــرع الثـــاني: إختصــاص قــــاضي التحــقيــق 

سنتناول في هذا العنصر قواعد الإختصاص الشخصي ثم النوعي وأخيرا المحلي لقاضي 
 . التحقيق

 أولا: الإخــتصــاص الشخصـــي
لأصل أن قاضي التحقيق يحقق مع جميع الأشخاص دون تمييز ، إلا أن المشرع           

الجزائري إستثنى بعض الفئات كالأحداث العسكريين ضباط الشرطة القضائية  قضاة الحكم 
كم ووكلاء والتحقيق ومساعدي وكيل الجمهورية قضاة المجالس القضائية  ورؤساء المحا

الجمهورية  قضاة المحكمة العليا ورؤساء المجالس القضائية  والنواب العامون وأعضاء 
 الحكومة والولاة.

ويختص كذلك بالتحقيق مع جميع الجرائم القانون العام سواء كانت جناية أو جنحة           
ات أو جنح التي من أو مخالفة التي من خلالها تقدم النيابة العامة طلب إفتتاحي أو الجناي

 (1) خلالها يقدم الطرف المدني إدعاء مدنيا.
 ثـــــانيا: الإختصـــاص النـــوعـــي

يختص قاضي التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم ويكون ذلك وجوبي في الجنايات           
ختياري في المخالفات طبقا لنص المادة  من  22وجوازي في الجنح إذا كان هناك نص وا 

 _____________________نون قا
 .282،  228،  222عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص : (1)
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 الإجراءات الجزائية التحقيق الإبتدائي وجوبي في مواد الجنايات أما في مواد الجنح فيكون 
، كما يجوز إجراءه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل إختياري مالم يكن ثمة نصوص خاصة

  ية.الجمهور 
 

إن قاضي التحقيق يختص في المحاكم الجهوية في الجرائم التي إختصها المشرع           
بالنظر في الجرائم المخذرات والجريمة المنظمة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية 

ــ ـ ــــــ12جرائم الصرف طبقا للمرسوم التنفيذي رقمللمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب و 
 (1) .2/11/2112المؤرخ في  349

 
 ثــــالـثا: الإختصـــاص المحــلي

من قانون الإجراءات الجزائية " يتحدد إختصاص قاضي التحقيق  41تنص المادة           
محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في إقترافها 

 الأشخاص حتى ولو كان القبض قد حصل لسبب آخر..." أو بمحل القبض على أحد هؤلاء 
مكرر من  41/2يمتد إختصاص قاضي التحقيق إلى أكثر من محكمة طبقا لنص المادة 

 قانون الإجراءات الجزائية.
 

 الفـــرع الثـــالث: سلطـــات قـــاضي التحقيـق وحـــدود الدعوى الجنائية أمامه
 

اءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة القيام بإتخاذ جميع إجر           
 قانون الإجراءات الجزائية. 29وبالتحري عن أدلة الإتهام وأدلة النفي المادة 

يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء فحص الطبي كما له أن يعهد إلى الطبيب           
 قانون الإجراءات 29مادة بإجراء فحص نفساني أو يأمر بإتخاذ أي إجراء يراه مفيدا ال

_____________________ 
 . 228عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص ، ص (: 1)
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ينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير إجراءات التحقيق وله وحده الصفة في  .الجزائية 
 مسائل الرقابة القضائية والحبس المؤقت إتخاذ أوامر التصرف في القضية طبقا لنص المادة

 (1) الإجراءات الجزائية.قانون  81
يستطيع القاضي سماع أقوال كل من يشير إليهم في الشكوى بإعتبارهم شهودا طبقا لنص  -

 قانون الإجراءات الجزائية. 83المادة 
يستطيع القاضي التحقيق الإنتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جمع المعاينات اللازمة  -

 قانون الإجراءات الجزائية. 88ا لنص المادة أو القيام بتفتيشها طبق
إستدعاء كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته بواسطة أحد أعوان القوة العمومية طبقا  -

 .قانون الإجراءات الجزائية 99لنص المادة 
 قانون الإجراءات الجزائية. 81يجوز للقاضي إستدعاء مترجم طبقا لنص المادة  -
المتهم أو بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض عليه حسب نص المادة  إصدار أمر بإحضار -

 (2) .الإجراءات الجزئية انون ق 118
، ومراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، ، وتفتيش المسكن غير مسكن المتهمتفتيش المتهم -

والبرق وضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات لدى مكاتب البريد 
 (3. )قانون الإجراءات الجزائية المصري  82و 84و 81حسب نص المادة 

 
 الفـــــرع الــرابـع: سمـات التـي يتميـــز بهـا قـــاضي التحقـيق بالنسبة للجـريمة المعلوماتية

 

إن الجريمة المعلوماتية تختلف عن الجريمة التقليدية فلذلك لايمكن أن يحقق فيها           
نما لابد أن يكون له صفات خاصة وهذه الصفات هي:أي قا  ضي تحقيق وا 

_____________________ 
 .41، 38، 19الجزائية ، المرجع السابق ، ص (: مولود ديدان ، قانون الإجراءات 1)
 .21، 42، 42، 41، ص (: نفس المرجع2)
 .رجع السابقالم 123قانون الإجراءات الجزائية المصري رقم  82و 84و 81(: المادة 3)
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كأن يكون لديه معرفة بلغات البرمجة وأنظمة التشغيل الجديدة وأن يميل إلى تصميم           
البرامج أكثر من تشغيلها ويحب معرفة الجديد عن هذه البرامج وأن يستطيع تصميم ونحليل 

لى البرامج أو أنظمة التشغيل بسرعة وأن يؤمن بوجود أشخاص اخرين مثله لديهم القدرة ع
إختراق والشبكة وكل هذه الأمور لا تتوافر إلا لمن كان لديه إمكانات عقلية تزيد على 

 متوسط العام المألوف. 
 

 الفــــرع الخـــامس: كيفية إتصـــال قـــاضي التحقيــق بملف الــدعــوى خـــاص بالجـــريمة المعلوماتية

الجمهورية بموجب إجراء تحقيق يتصل القاضي التحقيق بملف الدعوى إما عن طريق وكيل 
ما عن طريق شكوى جزائية مقدم من المضرور سمي لطلب الإفتتاحي لإجراء تحقيقر  ، وا 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على "... يختص بالتحقيق في  39/3وهذا ماأكدته 
الحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضمن 

 (1." )83و 28منصوص عليها في المادتين روط الالش
 

 أولا: الطلب الإفتتـــاحي لإجـــراء التحقيــق

يتصل وكيل الجمهورية بملف ضباط الشرطة القضائية فيمكن لوكيل الجمهورية أن           
، ويمكن لوكيل ن على وجوب التحقيق في بعض الجنحيطلب فتح التحقيق ما لم ينص القانو 

 67/3ة أن يقدم طلبا إضافيا لقاضي التحقيق إذا أظهرت وقائع جديدة طبقا للمادة الجمهوري
قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه " لايجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا 
بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة 

 (2متلبس بها. )
 من قانون  4و 28/3ويتقيد القاضي التحقيق بالوقائع دون الأشخاص طبقا المادة           

_____________________ 
 .12مولود دیدان ، قانون الإجراءات الجزائیة ، المرجع السابق ، ص (: 1) 

 .330عبد الرحمان الخلفي ، المرجع السابق ، ص (: 2)
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ق سلطة الإتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو الإجراءات الجزائية " ...ولقاضي التحقي
 شريكا في الوقائع المجال تحقيقها إليه.

فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشير إليها في طلب إجراء التحقيق تعين           
 (1عليه أن يحيل فورا إلى وكيل الجمهورية الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع. )

 
 /الشكـــوى المصحـــوبــة بــإدعـــاء المـــدني: ثـــانيـا

من قانون الإجراءات الجزائية " يجوز لكل شخص تضرر من  82تنص المادة           
  (2جناية أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص". )

س الوقت إحدى ان إحدى طرق تحريك الدعوى من طرف الأفراد ، وهي فــي نف          
 طرق إتصال قاضي التحقيق بملف الدعوى.

 
ويلجأ عادة المتضرر من الجريمة إلى هذه الطريقة تجنبا لطول الإجراءات وتقليصا           
وحرصا منه على أن يكون الإشراف على على ملف من طرف قاضي التحقيق لا أن  للوقت،

، كما أنه ا تأثير على مجرى التحقيقيكون لهيكون من طرف الضبطية القضائية التي عادة 
 يستفيد من تتبع مجريات الدعوى العمومية بنفسه طالما كان هو من حركها.

 
إلا أن أخطر سلبيات الإدعاء المدني يتمثل في سوء إستعمال هذا الطريق لأن من           

، خسر دعواهالوشاية كاذبة إذا ما  شأنه أن يعرض الطرف المدني إلى متابعة جزائية بتهمة
 (3ولهذا عليه أن يتأكد من أن إتهامه كان مبنيا على دليل قوي في الدعوى. )

 
_____________________ 

 38(: مولود ديدان ، قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ، ص 1) 
 231(: عبد الرحمان الخلفي ، المرجع السابق ، ص 2)
 .233،  231(: نفس المرجع، ص 3)
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 ـــرع الســـادس: إستئنــاف أوامـــر قــــاضــي التحــقيقالفــ

 الجهات التي تستأنف أوامر قاضي التحقيق هي:
 أولا ـــــــــ النيـــابـة العـــــامة:

لوكيل الجمهورية أو أحد مساعديه إستئناف جميع أوامر قاضي التحقيق دون           
ن الإجراءات الجزائية الجزائري " الوكيل من قانو  181إستثناء وذلك طبقا لنص المادة 

 الجمهورية في أن يستأنف أمام غرفة الإتهام جميع أوامر قاضي التحقيق.
ويكون هذا اللإستئناف تقرير لدى قلم كتب المحكمة ويجب أن يرفع في ثلاثة أيام           

 (1من تاريخ صدور الأمر..." )
يوما على ألا  21امر قاضي التحقيق في ظرف يجوز للنائب العام الطعن في أو           

يوما على ألا يكون  21يكون لهذا الطعن أثــر موقف في حالة إستئناف أمر الإفراج ظرف 
لهذا الطعن أثر موقف في حالة إستئناف أمر الإفراج ويفرج على المتهم رغم ستئناف النائب 

م عند إستئنافه أن يبلغ النائب العاالعام مالم يكن وكيل الجمهورية قد إستأنفه بالطبع ويجب 
، وذلك خلال العشرين يوما التالية لصدور الأمر حتى يكونوا على بينة الخصوم في الدعوى 

 (2من أمرهم ولايفاجؤا بقرار من غرفة الإتهام في غير صالحهم. )
ف من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري " يحق الإستئنا 181طبقا لنص المادة           

أيضا للنائب العام في جميع الأحوال ويجب أن يبلغ إستئنافه للخصوم خلال العشرين يوما 
التالية لصدور أمر قاضي التحقيق ولايوقف هذا الميعاد ولا رفع الإستئناف بتنفيذ الأمر 

 (3) .بالإفراج المؤقت"
 
 

_____________________ 
 233،  231عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص(: 1)
 .89(: مولود ديدان ، قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ، ص 2)
 .282، ص المرجعنفس عبد الرحمان خلفي ، (: 3)
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 ثـــــانيـا ـــــــــ إستئنـــاف المتهم: 

إن المتهم لايجوز له إستئناف جميع أوامر قاضي التحقيق و يرفع الإستئناف           
( أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم 3لم مكتب المحكمة في ظرف ثلاثة )بعريضة تودع لدى ق

 .قانون الإجراءات الجزائية 129طبقا للمادة 
 

 ثــــالثــا ـــــــــ إستئنــاف المـــدعــــي المـــدنــي:

ق كما أجاز المشرع الجزائري للمدعي المدني الحق في إستئناف أوامر قاضي التحقي          
، وبمفهوم المخالفة لايجوز له إستئناف الأوامر المتعلقة ها علاقة بحقوقه المدنيةالتي ل

 (1بالجانب الجزائي مثل الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية. )
 

مراد إستئنافه إلى المدعي ( يام من تاريخ تبليغ الأمر ال13) ويرفع الإستئناف خلال          
 183/3لدى قلم كاتب ضبط قاضي التحقيق طبقا لنص المادة  ، وذلك بتقديم عريضةالمدني

 (2) .قانون الإجراءات الجزائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 289عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص (: 1) 
88(: مولود ديدان ، قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ، ص 2)
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 مة المبحث الأول: مرحلة المحاك
 المطلب الأول: جهة الحكم في الجريمة المعلوماتية

 الفرع الأول: الإخـتصـــاص المحــلي فــي الجـــريمة المعلوماتية
 

من قانون الإجراءات يتحددد الإختصاص المحلي للجريمة في  38طبقا نص المادة           
  ثلاث ضوابط في أو المكان إقامة المتهم أو مكان ضبط 

على  2112أكتوبر  2المؤرخ في  349ــــــــ  12حكام المرسوم التنفيذي رقم كما نصت أ
تمديد الإختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق إلى دائرة 
إختصاص محاكم أخرى، ويتعلق الأمر بكل من محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة 

 حكمة وهران. وكذا محكمة قسنطينة ومحكمة ورقلة وقسم م
 

وفي نطاق الجرائم المعلوماتية فإن السلوك الإجرامي قد يتم في مكان معين مثل           
 اخر،جريمة الإتلاف عن طريق بث الفيروس وتتحقق النتيجة بتدمير المعلومات في مكان 

، وتعد الجريمة كان السلوك أو مكان تحقق النتيجةفإن الإختصاص ينعقد إما في م
تية إذا تمت عن طريق شبكة الأنترنت جريمة مستمرة حيث تعتبر أنها إرتكبت في المعلوما

 جميع الأماكن التي إمتدت الجريمة فيها.
ومتى كانت الجريمة المعلوماتية، أيا كان نوعها، فقد وسع المشرع الجزائري من           

ة بتكنولوجيات الإعلام إختصاص المحاكم الجزائية بالنظر في الجرائم المعلوماتية أو المتصل
والإتصال إذا إرتكبت خارج الإقليم الوطني، أو إذا كان مرتكبها أجنبيا وتستهدف مؤسسات 
الدولة الجزائرية أو الدفاع الوطني أو المصالح الإقتصادية الإستراتيجية للدولة وذلك في 

 إطار التعاون الدولي.
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 ـريمة المعلوماتية:ثـــانيــا/: الإخــتصــاص النـــوعــي في الجــ

يتحدد الإختصاص النوعي للمحكمة الفصل في القضية معروضة عليها تبعا لنوع           
الجريمة التي ينظر فيها، حيث تختص محكمة الجنايات في الفصل في الجنايات والجرائم 

نص  الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الإتهام حسب
، كما تختص المحاكم في النظر في نون الإجراءات الجزائية الجزائري من قا 249المادة 

الجنح والمخالفات فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة حسب المادة 
 قانون الإجراءات الجزائية. 329

ى رجال القضاء لتكوين ولأن الطبيعة التقنية المعقدة للجرائم المعلوماتية تفرض عل          
يمكنهم من متابعة هذه الجرائم فقد خصها المشرع مع بعض أنواع الجرائم المتعلقة بالمتاجرة 
بالمخذرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبيض الأموال والإرهاب ، والجرائم 

عقد إلى دائرة المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف بإجراءات خاصة إذا جعل الإختصاص ين
من قانون الإجراءات  328، والمادة  41،  38إختصاص أخرى وهذا مانصت عليه المواد 

 2114نوفمبر  10 المؤرخ في  14ـــــ  14الجزائية أثر التعديل الذي جاء به القانون رقم 
والمتعلق بالتنظيم القضائي  349ـــــــ  12والذي حددت أحكامه في المرسوم التنفيذي رقم 

حيث نص على إنشاء أقطاب قضائية متخصصة ذات إختصاص إقليمي موسع لدى 
 (1المحاكم بكل من الجزائر العاصمة ، قسنطينة ، وهران ، ورقلة. )

 الفرع الثاني: تشكـيـلة المحـكمــة
تختلف تشكيلة المحكمة الجزائية بحسب قسم ونوع قسم الجنح خاصة بالجريمة           

توى المحكمة يتشكل من فرد ويساعده كاتب ضبط وبحضور وكيل المعلوماتية على مس
 الجمهورية أو مساعديه.

 ، أي تتشكلجلس قضائي فالتشكيلة فيها ثلاثيةأما الغرفة الجزائية على مستوى الم          
_____________________ 

 .4المرجع السابق ، ص  14ــــ 14القانون رقم (: 1)
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نين بالإضافة إلى كاتب ضبط وبحضور النائب العام أو أحد من رئيس غرفة ومستشارين إث
 مساعديه.
أما محكمة الجنايات فتتشكل من رئيس المحكمة ومستشارين ومحلفين وكاتب           

    الضبط والنيابة العامة أو من يمثلها.
 

زائري تستهل المحكمة جلستها بالإعلان أولا عن إفتتاحها بالقول بإسم الشعب الج          
الجلسة مفتوحة، ثم المناداة على أطراف الخصومة بداية بالمتهم والضحية والشهود والمسؤول 
المدني والتأكد من حضورهم أو غيابهم، ثم يتم التحقيق من هوية المتهم وتبليغه بالتهمة 
ذا كانت الدعوى غير مهيأة للحكم أمرت  المنسوبة إليه والمادة القانونية المتابع بها، وا 

 2مكرر  338لمحكمة بتأجيلها إلى أقرب جلسة ، وفي هذه الحالة وطبقا لأحكام المادة ا
من قانون الإجراءات  2112جويلية  23المؤرخ في  12ـــــــ  12المستحدثة بموجب الأمر 

 الجزائية تتخذ المجكمة إحدى الإجراءات التالية:
 
 ترك المتهم حرا. -
تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة  إخضاع المتهم لتدابير أو أكثر من -

 قانون الإجراءات الجزائية. 1مكرر  122
 وضع المتهم في الحبس المؤقت. -
 (1مع الإشارة وأن هذه التدابير لا تقبل الإستئناف. ) -

ذا كان المتهم قد سبق حبسه من طرف قاضي التحقيق عن طريق الحبس المؤقت            وا 
إجراءات المثول الفردي فإنه يساق بواسطة القوة العمومية لحضور الجلسة  أو بموجب

 ويخطره رئيس الجلسة بأن له الحق في إختيار محام الدفاع عنه فإن طلب ذلك أمهاه 
 _____________________ 
  .321عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص  (:1)
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 عه.القاضي مهلة لاتقل عن ثلاثة أيام لتحضي دفا
ثم يواجه القاضي المتهم بكل الأدلة القائمة ضده ويتم مناقشتها بالتفصيل من طرف           

 القاضي وبعدها يقوم القاضي بسماع الشهود.
وبعد الإنتهاء من تحقيق تعطى الكلمة للطرف المدني فقط دون المطالبة بالعقوبات           

لمرافعة وتقديم إلتماساتها في الشق الجزائي فقط وفي الجزائية، لتقوم بعد ذلك النيابة العامة با
الأخير يقوم دفاع المتهم بتقديم مرافعته وتقديم إلتماساتها ، ويكون بعدها لنيابة العامة 
والمدعى حق الرد على مرافقة محامي المتهم ، وتعطى الكلمة الأخيرة بعدها للمتهم 

 ومحاميه.
افعات ويصدر حكمه في نفس الجلسة أو يحدد تاريخ ـ ثم يعلن رئيس الجلسة إقفال باب المر 

 لاحق منطق بالحكم.
 

 الفــــرع الثـــالث: القـــواعـــد العـــامة للمحـــاكمة

تنفيذ المحاكمة بمجموعة من المبادئ تنطبق على محكمة الجزائية لقسم الجنح على           
 (2وضيح الآتي بيانه: )مستوى المحكمة أو الغرفة الجزائية سنحاول شرحها على ت

 أولا: عــــلانـية الجــلسة
جل التشريعات تقر بمبدأ علانية الجلسة ، وذلك أن العلانية تسمح للجمهور بمراقبة           

عمل المحكمة ومنه الإطمئنان والشعور بالعدالة وهذا على التحقيق الأولي الذي تقوم به 
دائي الذي تقوم به الجهات التحقيق ، فكلاهم يتم ضباط الشرطة القضائية وكذا التحقيق الإبت

في سرية ، إلا أن العلانية ليست في جميع الجلسات بل القاضي سلطة تقديرية في إخراج 
القصر من الجلسة ، كما يمكن أن تكون الجلسة سرية إذا كان في علانيتها خطر على نظام 

في جلسة علنية ، ويحكم هذا  العام والأداب العامة ، إلا أن هذا الحكم يجب أن يصدر
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 292المبدأ نص المادة 

_____________________ 
  .322عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص  (:1)
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 ثـــانــيا: شفـــوية المـــرافــعــات

تى يتمكن الجميع فأطراف الخصومة الحق في مناقشة كل دليل يعرض بالجلسة ح          
 من الدفاع عن نفسه ولايتم الإكتفاء بالتحقيقات الأولية والإبتدائية التي سبقت المحاكمة. 

 
 ثــالثــا: حــضور أطــــراف الخــصومـــة

لايجوز إجراء المحاكمة دون أطراف الخصومة لذلك أوجب المشرع حضور كل من           
 (1فهي جزء من التشكيلة. )الضحية والمتهم أما بالنسبة لنيابة 

 
 رابـــعــا: تــدويــن التحــقيــق النهـائـي

لا يمكن للمحكمة أن تنعقد في حالة غياب أمين الضبط لأن دوره يتجسد في تدوين           
 (2كل ما يدور بالجلسة. )

 
 المطلب الثاني: إجراءات سير المحاكمة في الجريمة المعلوماتية

 
لمتبعة اءات ارلإجا نماتية عولمعلا مئارلجالمحاكمة في سير ا اءاترجإلا تختلف           

فنية ت لحاطمصت وماتية بتقنياولمعلا مئارلجط اتباأن ار رغي، مئارلجا نا مھرغيفي 
 نمع ولنا اھذلمتعلقة بوى اعادلافي  مھظرنء ثناة ألقضاا ھجوبة في وتشكل صع دعلمية قو
حلة رلمحاكمة ماحلة رم قتسبأن ضرورة لى ة إوعدلالى إ ضبالبعأدى ما ا ذھ، ومئارلجا

 من غموض. مئارلجه اذھيكتنف  دضيح ما قوا تھخلال نم مية يترتحضي
 ماتيةولمعلا مئارلجالمحاكمة في اءات ارجإتحضير 

 ،مية بالغةھيكتسي أماتية ولمعلا مئارلجاللمحاكمة في  رلتحضيأن ا ضلبعى اري          
_____________________ 

  .324عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص  (:1)
 .608، ص  2002أسامة عبد الله قاید ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، د ط ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، (: 2)
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تشكل ة للقضاشرحها  ملمحاكم اماألعالية التقنية ت الحاطمصولعلمية ت اماولمعلا ميدفتق
ب ولحاساء ارلخب ميدلتقح وارلشامة ھمك رت، ولنيابةء اعضاوأ نققيلمحى ادبة بالغة لوصع

وري أن رلضا نم ھنون أري كلذل، ونيةولقاناا ھرلجنائية عناصالقضية ا دتفق، لآلي كليةا
 لتالي:ات اطولخاماتية ولمعلا مئارلجالمحاكمة في اءات ارجإ رتحضيفي تتبع 

 
ذج لنمااتعبئة ولقضية ا صتلخياءات رجإي ھو قلمحقاا ھبم ويقو لى:ولأة اطولخا -          

يمة رلجو ايرصياغة سيناو ھملتا رقة حصاد وردعوا  لقضية الخاصة بملف رات الاستماوا
 ة.رفولمتالة دلأت وايارلتحاا ھكما كشفت
ا ومھسالذين ألآلي ب اولحاساء ارخبو قلمحقا نبيء للقااي ھو لثانية:ة اطولخا -          

ا ذھفي ، لجنائيةالة دلأاجمع ومج ارلبا صفحأو  شلتفتيوا طلضباءات ارجإفي  قلمحقامع 
م وكما يق، ينةرقأو بينة أو ليل دمية كل ھفقا لأوا ھتيبرتة ورفولمتالة دلأا رحص ميتء للقاا
لة دلأا طبرعلى  دلتأكياء وارنية للخبولقانا بناولجح ارحلة بشرلمه اذھفي  قلمحقا
 ا.ھجبوبم ھملمتامحاكمة ي ولتي ينايمة رلجن اكاصر وأرلعلمية بعناة ارلخبوا

لنيابة اكيل م أو واھلاتابممثل  قلمحقايلتقي ة طولخه اذھفي  لثالثة:ة اطولخا -          
ممثل  نتمكيومي ارلإجالفصل د ابعاح أرلش كلء، وذلقضام اماء أعادلاامة ھلى مويتي ذلا
لة دلأا بتيرتويمة رلجن اكاوأر رعناصل وحق لاتفاوالمناسبة امة ھلتاغة صيا نمء عادلاا

ه ذھفي وري رلضا نمم، واھلاتع اوضويمة مرلجا نم رعنصأو  نكركل ت لإثبا
لآلي ب اولعلاقة بالحاسذات امج ارلبت وابالتقنيام اھلاتاممثل م لماى إدم نم نلتيقاحلة رلما
 لقضية.ع اوضوم

اء رخبوبة لنيااممثل و قلمحقا نبيء للقاا محلة يترلمهذه افي  بعة:ارلة اطولخا -          
مع ، لمحاكمةاءات ارجء إثناأمة دلمستخالفنية ت الحاطلمصا بتيرلآلي لتب اولحاسا

ء ثناد أرت دلتي قت افعاارلمواا ھمادستخاكيفية ت ولحاطلمصا كتلل وحق لاتفاورة ارض
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أو  كلشالا تقبل  ھمبينة دحولغة مك ناھأن على اف طرلأا نمئطحتى تاب، ولاستجا
 نمولآلي ب اولحاست الحاطية بمصدرالقضايا على ه اذھمثل في  ھملمتأن اعلما ، أطلخا

ة عاارموري رلضا نم ھناكما ، ھنفس نعع فادفة للرمعو معل نم ھيدبما لدل يجاأن  ھحق
 كلن ذلأ، لمحكمةم اماألآلي ب اولحاساء ارخبولعامة النيابة اممثل  نبي بينشف خلاأي 

 نمو ھملمتالصالح  ريفس كلش، إذ أن امةھلتاا ھعليم ولتي تقالفنية الة دلأايح بجميع طي دق
 فة.رلمعاب اوبأحة على جميع ولمفتالآلي ب اولحاست اتقنيال في مجاك ولشكرة اثاإل ھلسا

 ويربالسينا ديقصولمحاكمة ا ويرضع سيناوحلة ري مھو لخامسة:ة اطولخا -          
 دلقصا رعناص رفويمة مع ترلجالتي تشكل الفنية ت العملياواقائع ولاث وادلأحا بتيرت
ع وضومي مارلإجالمحكمة بالفعل م اماأسيمثل ي ذلا ھملمتاعلاقة رات رمبر اظھوا  لجنائي ا
 قلحقائاا ھبب لتي تنسااني بالكيفية ولقاناج ارلإخب اوسلأ ويرلسيناوايشمل م، واھلاتا
 ضي. لقاالى عقل ة إدكؤلما

في ة رمية كبيھأتكتسي ات طولخه اذھمثل  تكانوان  ھنى ارجانبنا ن نمو          
ا ھرغي نا لا تقل عھميتھن أفإ، اھيكتنفي ذلض اولغمواا ھيدلتعقا ظرماتية نولمعلا مئارلجا
 قلتحقيت ااھج نبي دلجيا قلتنسيايكفل أن  ھشأن نللمحاكمة م رفالتحضي، مئارلجا نم
 ا. ھكشف خباياوقعة أي واعلى حقيقة ف وقولاجل ا نم ملحكوا
 ماتيةولمعلا مئارلجالمحاكمة في اءات ارجإ رسي

تختلف ، مئارلجا نا مھرماتية كغيولمعلا مئارلجالمحاكمة في اءات ارجإ رسيإن           
ماتية جنحة ولمعلايمة رلجن اوتك دا.فقھلمتعلقة بى اوعدلاا ھمامرة أظولمناتبعا للمحكمة 

ة جناية ماتيولمعلايمة رلجن اوتك دقت ولمخالفاوالجنح امحكمة م ماأا ھبشأنى وعدلاظرفتن
ثا دماتية حولمعلايمة ربالج ھملمتن اويك دقت، ولجناياامحكمة م ماأ اھبشأنى وعدلا ظرفتن
لمحاكمة في ا رسياءات رجن إعلى بيا رسنقتصاث. ودلأحامحكمة م ماى أوعدلا ظرفتن
 مئارلمتعلقة بجوى اعادلا ظرتن دقي ذلي ارئازلجللتشريع افقا وماتية ولمعلايمة رلجا



 اجراءات المحاكمة في الجريمة المعلوماتية              الفصل الثاني
 

 

42 

يمة شخصا ربالج ھملمتن اكات إذا لمخالفاوالجنح امحكمة م ماأما ، إھلظماتية في ومعل
 ثا.دا حھب ھملمتن اكااث إذا دلأحامحكمة م ماأما أو إبالغا 

 لجنحامحكمة م ماأماتية ولمعلا مئارلجالمحاكمة في ا رسياءات رجإ
 ولجنح امحكمة م ماأماتية ولمعلا مئارلجالمحاكمة في اءات ارجي إرتس          

 نلتي يمك]، و ا112ا [ھماماءات أرلإجا رلسيرة رلمقالعامة ا دعاوفقا للقت ولمخالفاا
 لي:ا فيما يھرختصاا

 لجلسةء ادب نعن لإعلاا-

 نمى وعدلاف اطرأعلى داة لمناا ما ثھفتتاحا نعن ا بالإعلاھلمحكمة جلستأ ادتب          
أو  مھروحض نم دلتأكا مليتوا، دجإن و ننييدم نليوؤمسد وھوشا ذكويا وضحا نميھمت

على  ھحالتإ ھخلال نم تتمي ذلاء اربالإجيعرفه و  ھملمتاية وھ نم سئيرلا قيتحقو ھمغياب
ية وھ نم سئيرلا قئية "يتحقازلجاءات ارلإجن اوقان نم 343دة لمااتقضي  ثلمحكمة حيا
ء لاقتضاا دعن قكما يتحق، للمحكمةى وعدلا ھجبوبم تفعي رذلاء اربالإجف ريعو ھملمتا
 د..."ھولشاو ني دلماعي دلمأو انية دلمق اوبالحقول ؤلمسب اغيار أو وحض نم
  قلتحقياءات ارجء إدب -

بة ولمنسامة ھلتاتفصيلا في  ھمناقشتو ھملمتاب اوباستج قلتحقياءات ارجأ إدتب          
ئيس  رل، و اھباف رلاعتأو اا ھذما لتنفيإ كله ، و ذدلقائمة ضالة دبالأ ھتھجاومو  ھليإ
ا ذك، ولعامةاللنيابة  كلز ذوكما يج، ھمسئلة للمتأ نيا موررضاه رما ي ھجيوتلمحكمة ا

 صتن  ثحي، سئيرلل اخلا نلأسئلة ما ھجولحالة ته اذھفي ع، وفادللو ني دلمعي ادللم
قبل  ھملمتاب اوباستج سئيرلم او"يقي رئازلجائية ازلجاءات ارلإجن اوقان نم 224دة لماا

 كلز ذوكما يج  ھملمتالى إسئلة أ ھجيولعامة تاللنيابة جوز اله ويوققى أيتلد  وھولشع اسما
عي دلمع اسما ميت ھملمتاب اوستجا دبع". وسئيرلا قيطر نعع فادللوني دلماعي دللم
، ھب قللاحر ارلضو اتكبة رلمايمة رلجوف اظرن بشأ ھيحاترتصئيس رلايتلقى و ني دلما
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ل وحت ماومعل نم ھيدبما لء لادبالإ ھمكل منم زيلت ثحيد ھولشدة ااھا تسمع شھدبعو 
 مثت لإثباد اھولا لشع أولاستماا ميت، نيةولقانا نليميا ھميتدتأ دبع كلو ذتكبة رلماقعة اولا
 في. لند اھولشع لاستماا ميت

ر وللحضء عادستا ھمل ھجولماء ارلخبض اريعد، ھولشع اسما نمء اھلانتا دبع          
ليل دلص استخلاابعملية  ھميفية قيامفنية ككل عماأ نم ھبا ونتائج ما قام، للجلسة

نية ولقانا نليميا ھمئأدا دبع كلذل، و لأعماا نم كلذ رغيوية دعامة مالي دا ھنقلوماتي ولمعلا
م أو ولخصأو العامة النيابة ا بلطعلى ء بناأو  ھنفسء تلقا نما مإ سئيرللرة. ويجوز رلمقا

 ة.زلمنجا ھممتھمود دفي ح كلاء وذرسئلة للخبأ ھجيوت ھممحامي
 تفعاارلما -

 ھلباتط رلأخيا اذھم ديق ثحي ھمحاميأو ني دلماعي دلمع ابسمات فعاارلمأ ادتب          
اء وا سھلباتطلعامة بالنيابة م ادتتق كلذ دبع، ھب قللاحر ارلضا نع ضيولتعالمتمثلة في ا
فاعا د ھفعتارم ھملمتامحامي م ديق مث، لةادلعا قلى تحقيإمي رلتي تواية ولشفأو الكتابية ا
 بلطاءة، أو رلبا بلط مث نمو ھكلوم نمة عھلتا دلى تفنيإبالسعي اء وس ھملمتا نع

 ھمحاميو ھمللمتك رتت مثد، رلا قئما حدالعامة النيابة واني دلماعي دللم، وملحكاتخفيف 
 ة.رلأخيالكلمة ا

 ملحكايخ رتا نعن لإعلاا -

يخا رتاد ديحل، أو لحاافي  ملحكار ادصإما ر إرفيقت فعاارلمء ااھنتا نع سئيرليعلن ا
 . مبالحك طقللن
 اثدلأحامحكمة م ماأماتية ولمعلا مئارلجالمحاكمة في ا رسياءات رجإ

لمحاكمة رة رلمقاءات ارفقا للإجوماتية ويمة معلرفي جث دلحا ھملمتامحاكمة  متت          
نة في ورلمواة طلبساا نابع مطا ھغى عليطياءات ربإجع رلمشاا ھلتي خصوالفئة ه اذھ
 لي:ا فيما يھتلخيص نمك، قبيطلتا
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 لجلسةاية رس -

 كلرة، وذولمشافة رفي غأو  ببمكتاء وية سرفي جلسة سث دلحامحاكمة  متت          
 رئازلجائية ازلجاءات ارلإجن اوقان نم 421دة لماا صتن ثحي ھا على سمعتظحفا
 ھبشخصث دلحر اوحض نيتعيى و وعدلاف اطرأيسمع و ية رفي ست فعاارتحصل م«

ع ضاوبالأ رلأمم ازلد إن ھولشدة ااھتسمع ش، و ھمحاميو ني ولقانا ھنائب  ھمع رحض
  .»دةلمعتاا

  قلتحقيء ادب -
ويستفسره  ھليإبة ولمنسامة ھبالته ريخبث، دلحاية وھ نلقاضي ما ديتأكأن  دبع          

 ھنائبر وضلا بحن إولا يكث دلحع اسما، واھتكابارلى إ ھبأدت لتي وف اظرلاا في ھفي
ع لقاضي بسمام اوكما يق، ھلي حضانتومتأو  ھصيأو و ھيدلوا دحاما إ وھي ذلني اولقانا
لى دي إؤي دكل ما ق نعو ھنفسيتو ھبعطث ودلحوف اظر نعه ريستفسو رلأخيا اذھ
ف طرلع القاضي بسمام اويق كلذ دبع مث، ھحولى جنأدت إلتي ب الأسباا نعف وقولا
 .ھمية لسماعدلعاع اضاولأبا كلد وذھولشا اذكوني دلما

 ت فعاارلما -

، نيولقانا ھنائبث أو دلحاقبل  نم ھتعيين متبي سواء وجث ودللحم محا نتعييإن           
ي رتسوري، و رضث دلحالمحامي مع ضور  افح، لمحكمةاقبل  نتلقائيا م ھتعيين متأو 
 مث نم، و ھمحامي أوني دلماعي دلمع اسما ميت ثا حيھرية لسيدلعاال اوبالأحت فعاارلما
على د رلا قلنيابة حو اني دلمعي ادللمو  ھفعاتارمع فادلم ادفيق، اھلباتطلعامة النيابة م ادتق
لا يسمح  ھنا رغي، ھمحاميث و دلحا ھمللمتة رلأخيالكلمة اتبقى ث،  دلحا  ھملمتع افاد

ني ولقانا ھنائبث ووصيه أو دللح نيبيرلقرب الأقاو القضية د اھولا لشت إفعاارلمر اوبحض
مة ظلأنأو المصالح ت أو ااطبارلت أو الجمعيااممثلي   ننية للمحاميوطلالنقابة ء اعضاو أ
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ل جاو ر نقبيارلماث ادلأحاقابة على ربال نلمكلفيا نبيودلمناث و ادلأحون اؤتمة بشھلما
 ء. لقضاا

  ملحكا نعن لإعلاا -

تشتمل  مية لرلساه ذھأن لا ث، إدلحاية جلسة محاكمة رسر رقع رلمشأن ا مغر        
 ث.دلحر اوبحضوفي جلسة علنية  ملحكر اديص ث. حيملحكور ادص
 

 حجيتها في الاثباتو ية ماتولمعلالة دلأل اوقبوط رشالمبحث الثاني: 
 

 المطلب الأول: شروط قبول الأدلة المعلوماتية
ق تفاورة ارض كلذب ديقص، و عةورمشن وتكأن ماتية ولمعلالة دلأل اولقبط ريشت          

و نية ولقانا دعاولقاماتي مع ولمعلاليل دلاعلى  ھخلال نمل ولحصا متي ذلاء ارلإجا
لجنائي لا اليل دلاعية ورمشة دقاعر أي أن لمتحضالمجتمع ان ادجولثابتة في امة ظلأنا

 ببل يجع، رلمشاا ھعلي صلتي ينانية ولقانة ادلقاعاابقة مع طلمد ارعلى مج طفقو  رتقتص
م لعام ااظلنا دعاوق، ليةودلت الاتفاقياو ا قثياولمن و الإنساق اوحقت علاناة إعااريضا مأ

 العليالمحكمة اا ھعليت رستقتي الدئ المباالى إبالإضافة ، لمجتمعافي داب لآا نحسو 
في  دلمنعقت اباولعقن اولية لقانودلاللجمعية شر ع سلخامالي ودلا رتمؤلمر اشاأ دق، و (1)
ئية ارلإجا دعاولقل اوحدر لصااره ارفي ق 1884 ربسبتم 8لى إ 4 نمة رلفتايل في ازرلبا

ا ھتكبرلتي ين الإنساق اوعة لحقورلمشير اغت اكاھلانتأن اعلى ب، ولحاسا مئارفي بيئة ج
 ة طلسلل اجار

____________________ 
 .1888ة، رھلقاا ،بيةرلعا ضةھلن، دار الجنائيةا اءاترلإجوا عيةرش ور،رسفتحي  دحم(: أ1)
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لجنائية الية وؤلمسا ريرلى تقإبالإضافة ، ھلمتحصل علياليل دلال طتبأن  نيمك، لعامةا
 سلتابعة للمجلزراء اولالجنة  تقدصا دلق، و(1)ن ولقانا ھكنتي اذلا لعامةاة طلسلاجل رل
ة ھجاوفي مالاشخاص تفاقية خاصة بحماية اعلى  1891/11/29بي في ورلأا

ا ھلتولتي تناامة ھلمور المحاا نم، ولشخصيةابيعة طلت ذات الآلية للبياناالمعالجة اطرمخا
ق طربة دمستم، وقيقةدو كاملة وة صحيحة وطلمضبت البيانان اوتكضرورة أن لاتفاقية ا

 . عةورمش
 مماتي توليل معللى دع ھفي حكم ديستنأن  ھل سلقاضي لين افإ كلذعلى و          

ة ھيزلنا رغيأو عة ورلمشا رغيق طرلامثلة أ نمو عة. ورمش رغيق طرب ھعليل ولحصا
يا( ومعنأو يا د)ما ھملمتاه ارك، إماتيةولمعلالة دلأاعلى ل ولحصافي م دتستخأن  نلتي يمكا
لى ملف ل إوخدمة للزللاا رلساكلمة أو ماتية ولمعلا ظملنالى ل إوخدلة ارشف كجل فأ نم
 قيعى للتحقديستن كأ، ماتيولمعلا ھملمتى اوكة لقھلمنت ابااولاستج، أو انةزلمختت البياناا

 دعاوقم إدارة اظنت أو بياناة دقاعل ومعينة حت ماوفة معلريلة بغية معطود دلم ھمع
ل ولحصافي شروعة لما رغيق طرلا نم ركما تعتب، (2) تلبيانال اساات إروقنت أو لبياناا

دون نية ورلكتاقبة ارمت لقضائية بعمليااة رطلشط اضبام ماتية قياولمعلالة دلأاعلى 
 لمختصة.ت ااطلسلا نم قمسبإذن على ل ولحصا

على  بعة يجورمش رغيق طرب ھعليل ولحصا مماتي توليل معلدكل إن           
، ماتيولمعلا ھملمتانة إداخا على ، دليلا صارليلدلا اذھن كا ولو حتى ده، ستبعاضي القاا
 متي ذلالجنائي اليل دلد استبعاة ادسيع قاعولى تي إزلانجليع ارلمشا بھن ذلشأا اذھفي و
ة أو رمباش ھليإصل ولتا مت دليل قدكل ن فإ ھفقا لوعة. فورمش ريقة غيطرب ھعليل وحصلا
ده ستبعاا نيتعي طناولأساسية للمق اولحقاعلى اء دعتامتضمنا ن كاة و رمباش ريقة غيطرب
 جلسة  نم

____________________ 
 . 2119، يةردلإسكن، الجامعيةت اعاوبطلم، دار اتنرلانتاعلى شبكة  ماتيةولمعلا مئارلج، اسفويج رف رمي(: أ1)
 . 2112ة، رھلقا، ابيةرلعا ضةھلن، دار ايثةدلحا جياولولتكنوالجنائي ت الإثباالة ، أدرلصغيالباقي ا د(: جميل عب2)
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 ھيثبتة رمباشاع زلنع اوضوعيا يتصل بموضومأو ليلا ملائما ن دكاو لو حتى ت، فعاارلما
 (1) .ھثباتإفي  مھيساأو 
 

 ماتية يقينية   ولمعلالة دلأن اوتكأن 
 

 نليقيم وازلجالة مبنية على دلأه اذھن وتكأن ماتية ولمعلالة دلأل اولقبط ريشت          
لا إا ھعكساض رفتاءة وارلباينة رق ضحدلل لا مجا ھنا كل، ذنلتخميا ظنلا نعة دبعي
نسبيا  لقا بلطم سلي نليقيم وازلجا اذھ، ونليقيم وازلجا دلى حضي إلقاع اقتنااما يصل دعن
لثقة ا نجة عالية مت ذات درحتمالاس اساأعلى  ھتدعقيضي لقاايبني ب أن ولطفالم، طفق

 (2. )رخل أحتمااا ھيناقضأو ا ھھزلا ي
 

لة أد نم ھعليض رما يعل خلا نمم زلجوا نليقيالى إيصل أن للقاضي  نيمكو          
بالنسبة ت تمالاحرات واوتص نم ھنھذبع في طما ين، وتنرلانتب واولحاسا نجة مرمستخ

 نم نمعي صلى شخإماتية ولمعلايمة رلجانسبة ق دلالية على صدلاستاا ھتوقد دفيح، اھل
فة رلمعاما ھلأوفة: رلمعا نم نعيونل خلا نم نليقيا اذھلى إلقاضي يصل ن افكأ، ھمدع
فة رلمعاما ھثاني، واھتفحصولة دلأه اذھمعاينة ل خلا نماس ولحاا ھكردلتي تالحسية ا
لة دلأه اذھ نبي طبرلل اخلا نمج لاستنتاوالتحليل ا قيطر نعضيلقااا ھبم ويقلتي العقلية ا
يمة رلجأو الفعل ابنسبة م زلجالى إلقاضي ا ھينت ملذا فإ، اھب طتحاألتي ت الملابساوا
 ديستفيأن  بيج كفالشاءة، ريقضي بالبأن  ھعلي نماتي تعيولمعلا ھملمتالى إماتية ولمعلا
 (3)ماتي. ولمعلا ھملمتا ھمن

____________________  
، بيةرلعا ضةھلندار ا ،لىولأا بعةطل، الجنائيةاد اولمافي  يةرتولكمبيت اجارلمخاحجية ، دحمأ ھلإلا دعب لاليھ(: 1)
 .128، 129ص ، 1888ة، رھلقاا
 .92(: نفس المرجع، ص 2)
 .81، 81(: نفس المرجع، ص 3)
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 نمة دلمستمالة دلأاية ا معينة ليقينطورشت يعارلتشا ضبعط رتشتا وذھ          
ط ريشت ثحي، 1894انيا لسنة طيرفي بت لإثباوا سليولبن اوكقان، تنرلانتوا بساولحا

ما ، أسليمةرة وبصب ولحاسا نناتجة عوقيقة ت دلبيانان اوتكأن ماتية ولمعلالة دلأاليقينية 
 وھ، ولةدلأافضل أ نمب ولحاست اجارمخر عتباا وھ ھلفقافي  دلسائأي ارلن افإا دفي كن
جة رلمستخالنسخ أن ا تقض ثحي، يكارمأفي ت لاياولا ننياوق ضبع ھليإ تبھذما ذات 

ت، لبياناه اذھت لمتاحة لإثباالة دلأافضل أ دتعب ولحاساا ھيولتي يحتت البياناا نم
 نيكي مرلأمء القضاايمنع  ملا ذھأن  دبي، ماتيةولمعلالة دلأايقينية أ دمب قبالتالي يتحقو
أو سليمة رة وبص ھائفظدي وؤلا يب وحاس نناتجة ع تكانذا ت إجارلمخه اذھد ستبعاا
  مأنينة.طلوا لثقةا ھفي رفاولا تت ھعلي ملقائن اكا

 لىإا ھيلوتح ملتي تاب و ولحاسا نجة مرلمستخالة دلأل اولياباني قبا ھلفقر اريقو          
ه ذھففي ، لأصلا اذھ نجة عرنسخا مستخ تكانأم لأصل اي ھ تكاناء سو  ئيةرمصورة 

ه ھذل نليقيا قيتحقأن  نكما يمك، لجنائيا ملحكا ھينبني عليالذي  نليقيا قيتحق لحالةا
 اء. رلخباا ھمدلتي يقرايرلتقال اخلا نم يضات أجارلمخا

دة لمال اخلا نم رني يعتبردلأع ارلمشا دبية فنجرلعايعاتنا رتشى وما على مستأ          
لمعالجة م ااظن 2111لسنة  92 مقر تقؤلمانية ورلالكتت المعاملان اوقان نم 21
 نمة دلمعتمالنسخة ن اوتكط أن ربش دلسنافي  قلحايل وتحت لإثبالا ھؤني مورلالكتا
 مساعلى  دلسنا نمة دلمعتمالنسخة ل ادتوأن  رقابلة للتغيير غيرة وبصدة دمح دلسنا
 . ھلمصلحت دلسنا بسح متي ذلا صلشخا
 

 لجلسة اماتية في ولمعلالة دلأامناقشة  ميتأن 

لجلسة افي عرضت لتي الة دلأالا على إيبنى ز أن ولقاضي لا يجع اقتناإن ا          
ا ھضوتجلى غموا ھضح حقيقتولجلسة تافي ة رلأخيه اذھفمناقشة ، اھمناقشت تتمو
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 مليل لدعلى ضي لقا د استناأن اكما ، اھا قناعتھمنن ولتي تكا رلعناصاتكشف للمحكمة و
عا ازنتواعا ادبتا ريعتب ھعملأن يعني ى وعدلوراق ابأ تصل ثابأ ھل سليوبالجلسة ح طري

جيا ولوبيئة تكنل خلا نم ھعليل ولحصا مليل يتدكل ن فإ كلذعلى . و(1) لللخيا
 قلتحقيافي ى وعدلاملف ل خلا نم سلي، لجلسةافي ض ريعأن  بيجت، ماولمعلا
ة دلولمتاة لدلأاعلى كافة  قبطتنم لأحكاا وهذه، لقاضيم اماة أربصفة مباش نلك، ئيادلابتا
 تسمعوأن  قسب دق نيذلاماتية ولمعلا مئارلجد اھويضا بالنسبة لشوألآلية ا بساولحا نع
م ماأ ديدج نمى رخة أرم ھملاوقوا أديعيأن  بيج ھفإن، ئيادلابتا قلتحقيافي  ھملاوقأ
ا ويمثلأن ينبغي  ھمتخصصاتف ختلااماتية على ولمعلامة ظلأناء ارخبن فإ كلذك، لمحكمةا
. قكشفا للحوللحقيقة را اظھإا ھليا إولتي خلصا مھريرمناقشة تقاأو  ھملمناقشت مكلمحام اماأ
(2) 

ا ھبين نم، ولجلسةالة في دلأامناقشة ب وجت ويعارلتشاجل  رطتشتا دقو          
اءات رلإجن اوقان نم 212دة لماا نلثانية مة ارلفقل اخلا نم كلي وذرئازلجع ارلمشا
ن وقان نم 312دة لمال اخلا نمي رلمصع ارلمشا ھعلينص كما ، ركذلالسالفة ائية ازلجا
 ھمامح أطري مليل لدعلى  ھيبني حكمأن  ھلومع ذلك لا يجوز ئية ازلجاءات ارلإجا

 بالجلسة..."  
فة رمعوفنية ة رلى خبج إماتية تحتاولمعلالة دلأامناقشة أن لى رة إلإشار ادتجو          

 نفم، قفيما سب ھنا عنھوني ذلة القضاا بيردتمية ھأ ظھرنا تھلي، ولآب اولحاست ابتقنيا
ماتية على ولمعلالة دللأءة لبناة وادلجيالمناقشة اعلى ة لقضاا ديساعأن  بيردلتا اذھن شأ
 ا.ھتدارا مفھعاونف أختلاا
 

____________________  
 .2114ة، رھلقا، اةبيرلعا ضةھلن، دار انة(رسة مقا)درالة دلأا ريدلجنائي في تقالقاضي ا ةطسلض، ياي رزم(: ر1)
 .114، ص ، المرجع السابقدحمأ ھلإلا دعب لاليھ(: 2)
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 المطلب الثاني: حجية الأدلة المعلوماتية في الاثبات
 تلإثبااماتية في ولمعلالة دلأاحجية 

 أوقية رولالمختلفة اا ھعاوبأن ھي قيمة ما تتمتع بھماتية ولمعلالة دلأاحجية إن           
مي ارلإجالفعل انسبة ق دلالية على صدستة اوق نفيلمية ملات ارلمصغوانية ورلالكتا

تبعا ى رخألى إلة دو نماتية مولمعلالة دلأاتختلف حجية . و(1 (ھبذكأو  نمعيص لشخ
ئيسية رمة ظنث أثلاد وجوعلى ت سارادلاتكشف وا. ھفي كل من دلمعتمت الإثبام ااظلن

م اظن، وتي للقاضياذلاع لاقتنات أو الإثبااية رحم اظن، نيةولقانالة دلأم ااظنت للإثبا
 .طلمختلت الإثباا

 نية ولقانالة دلأم ااظل نظماتية في ولمعلالة دلأاحجية 

ع ولا رلمشا نمسبقا مدة دمحرة وونية محصولقانالة دلأم ااظلة في ندلأن اوتك          
لإثباتية اا ھتوقن وبالتالي تك، واھعلى خلاف ھيبني حكمأو ا ھعليج ريخأن للقاضي يجوز 

أن لقاضي اعلى  بجع ورلمشده ادحذي لاليل بالشكل دلوط ارشت رفوما تا ذفإدة، دمح
، شخصيا ھمقتنعا ب نيك ملتى إن ح، ليلدلا اذھس ساأعلى  ھحكم سسؤيو ھقتناعايبني 

 ستأسيو ھقتناعء اما ببنازملضي لقاا كلذكن ونا يكوبة قانولطلما وطرلشا رفاوتم دع دعنو
ن عادلاا ليل علىدلم اقيام دعس ساأعلى  ھحكم ت ومقتنعا تماما بثبضي لقان اكاء وا 

 ية.ريدلتقا ھتطلسل دتقيي كبلا ش كلذفي و  ء،عادلاا
ليل دلامية ھأ نلتقليل من الأحياا نم رلكثيافي  ھشأن ننية مولقانالة دلأم ااظنإن           

ة د"قاعأو لأفضل" اليل دلة "اديعمل بقاعم اظلنا اذھأن و خاصة ب، ولحاسا نم دلمستما
 نمن كار إذا رلمحأو ا دللمستنرة وصل وقبز ولا يج ھناا ھداؤلتي ما، و لأصلي"ا رلمحا
  نلممكا
 تأسيسا علىو دلمستنى اولمحتي ولثاناليل دلء الغاإما يقتضي  وھ، ولأصلاعلى ل ولحصا

____________________  
 .22، ص ، المرجع السابقدحمأ ھلإلا دعب لاليھ: (1)
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فالأصل يفضل أصلبا، ليلا ن دويكء أن لقضااساحة إلى م ديقي ذلاليل دلافي ط رشت كلذ
 (1. )ابقةطلمالنسخة رة أو اولصا لىع

 دقء، لقضام امات ألة صالحة للإثبادماتية كأولمعلالة دلأل اوقبن فإ كلذعلى           
ر أن باعتبا كلذ ب،وللحاست جارمخن في صورة وما تكدعنك ولشكا نم رلكثيير ايث
ا ھلآلية في تشغيلا بساولحاا ھعلي دلتي تعتماة طلممغنت النبضاو انية ورلالكتا راتلإشاا

لى عه يدوضع  أوا ھتظرللقاضي منا ھمعتى لا يتأي ذلا رلأم، ايةرلبشا نللعي ئيةرم تليس
لملاحقة ح اا لنجاھميتھأ مغر-ب ولحاساا ھجرخأ قثائو نم ھليم إدما يقلى، ولأصاليل دلا
يا وثان دليلاا ھمما يجعلل، وا نسخ لأصھنأى وعدا بھلوعلى قباض رلاعتا نيمك -لجنائيةا
 صليا.أ سلي

ة رطنا للشوقانرت دصألتي ة، وادلمتحالمملكة م ااظلنا اذھلتي تتبنى ول ادلا نمو          
لة دكأب ولحاست اجارمخل ولمسألة قبدا ديما محظتنى وح 1894لجنائي سنة ت الإثباا
 يقبل لالي لآب اولحاسا نلناتج عا دلمستنن اقضى بأ ثحي، لجنائيةاد اولمافي  تثباإ
ن، ولقانا اذھ نم 28 ملقساا في ھعليص ولمنصالثقة رات ايستكمل باختبا مل، إذا ليلدك
ج رمخن بأد لاعتقاالى إ وعديل ومعق بسبد وجم ودعورة را في ضھتروبل نلتي يمكوا
 ھعنلناتج ب اولحاسن اويكأن  تجبأوسليمة. كما  رغي ھبياناتأو أن  ققيد رغيب ولحاسا
 نلناتج عا دلمستنل اوقبأن . بمعنى (2) سليمة رةوبصءة ويعمل بكفاج رلمخا اذھ
ا ھلتي يتضمنت اماولمعلامع  ھابقطتى دم قف علىويتن ولقانا اذھل ظفي ب ولحاسا
 لآلي.ب اولحاسا

 رلحت الإثبام ااظل نظماتية في ولمعلالة دلأاحجية 
س ساأعلى م وتي للقاضي يقاذلع اقتنالام ااظما يسمى بنأو  رلحت الإثبام ااظن          

لا ، و اھلوقبو لة دلأا ريدسعة في تقواية ريدة تقطللقاضي سلن ويك ثحيت لإثبااية رح
____________________  

 .84، ص ، المرجع السابقدحمأ ھلإلا دعب لاليھ: (1)
 .53، ص نفس المرجع: (2) 
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 ھمامح أطرليل أي دعلى  ھيبني قناعتأن  ھفل كلذبو  ،ضميرهلا إ كلذفي  ھعلين اطسل
مة ظلتعامل بالأنأن ا ظلملاحأن ا رعا. غيورليل مشدلا اذھن ويكط أن ربالجلسة بش

، لعامةوى اعادلاليل في دلم اماألقاضي اية رحوقا يتماشى طمنض رصبح يفأماتية ولمعلا
 ا.ھلتي تناقضت اياطلا بالمعإا ھحضد نلا يمكرج، قمية مخارقة دماتية ولمعلامة ظفللأن

ية أ رماتية لا تثيولمعلالة دلأاحجية ن فإم اظلنا اذھل ظفي و ھنل أولقا نيمكو          
م ماأماتية ولمعلالة دلأح اطرما في وعمدد رلا تتم اظلنا اذھلتي تتبنى ول ادفالت، باصعو

لى ولأة ارلفقا صتن ثحي رئازلجول ادلا ھذه نبي نموا. ھلوبة في قبوصع دتجو ملمحاكا
ق طر نيقة مطري بأ مئارلجت اثباز إوئية "يجازلجاءات ارلإجن اوقان نم 212دة لماا نم
 ھحكمر ديصأن للقاضي ، وكلذ رعلى غين ولقاناا ھفي صلتي ينال اولأحا ادما عت لإثباا

لة دلأم ااظنوكأصل  رلحت الإثباأ ادمب ديعتمي رئازلجن اوفالقان، لشخصي"ا ھتبعا لإقناع
ا لا ھنأالما ط ھلظماتية في ولمعلالة دلأل اوقبل دون وما يح دجوفلا يء، نية كاستثناولقانا
 رة.رلمقءات الاستثناا نضمد رت

ى ولمستاعلى ب، ولحاسا نلمتحصلة مالة دلأاحجية ن فإ كلذنسا كرفي فو          
لة دلأاية رح وھس فالأساك، ناھء اھلفقا ظرعاجلة في نأو مسألة ملحة و دتب لا ئيلجناا
ائلة ط تلحجية تحه اذھنسي رلفا ھلفقس ار دي، و لةدلأه اذھ ريدلقاضي في تقاية رحو
لتسجيل اة رطشوأ ريولتصة اھزجألعلمية مثل الة دلأآو الآلة ا نلناشئة عالة دلأل اوقبق اطن
   (1) .تلتصنة اھزجوأ
 

 طلمختلم ااظلنال ظماتية في ولمعلالة دلأاحجية 

 
للقاضي ز وجلتي يت الإثباالة دسلفا لأع رلمشا ديدعلى تح طلمختلم ااظلنم اويق          

كل  مفي تقيي قلحا ھمع منح، اھظرلتي ينى اوعدلافي  ھلحكماره دصإ دا عنھليد إلاستناا
____________________  
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ليل دقيمة كل  ديدبتحم يقو لا ع رلمشأن ا ثحي، نةدابالإ مللحك ھكفايت ريرتق دليل على حد
ت بيقاطلتا نميرية. ودلتقا ھتطبكامل سلره دللقاضي يق رلأما اذھك را يتنمت أو إلإثباافي 

لة في ولمقبت الإثباق اطري حصر ذلالياباني ع ارلمشا دنجم اظلنا اھذبة ذلآخايعية رلتشا
ر رفيق، تنرلانتب واولحاسالة دلأما بالنسبة ة. أرلخبوا نئارلقد اھولشال اوق، أھملمتال اوقأ
أن  نلا يمك كلذل، واھتذا دئية في حرم رنية غيورلالكتا تلسجلاأن الياباني ا ھلفقا

 قيطر نعوءة رمقوئية رمرة ولى صإا ھيلوتح متإذا لا ، إلمحكمةفي اليل دكم دتستخ
لناتجة الة دلأه اذھل وقب ملحالة يته اذھفي مثل و ت،لسجلاه اذھباعة لمثل طلت اياومحت
 (1)لأصل. ا اذھ ننسخة م تكانأم لأصل اي ھ تكاناء وس تنرلانتب واولحاسا نع
 

لى حيلة ي إرلمصا ھلفقافي  ضلبعا هرسايولياباني ا ھلفقافي  ضلبعايلجأ ا وذھ          
ت ثباإلآلي في ب اولحاسا نمة دلمستمالة دلأل اومكانية قبإلى إصل ولتاا ھخلال نم ميت
ت ثبالإاسائل و نقة بيرلتفالمتمثلة في ، واماتيةولمعلا مئارلجول التي تتناوى اعادلاقائع و
، رلحصاعلى سبيل دة دا محھنون أريت لإثبااسائل و ثحي نفم، تبةرلمتت الإثباق اطرو
 . جيولولتكنوالعلمي م ادلتقامع م وي دما بعوي ديازتتوعة وي متنھفت لإثباق اطرما أ

نية ولقانامة ظلأنا ضماتية في بعولمعلالة دلأاحجية ه رتثي دما ق مغرلاعلى و          
لا ، ا(ھقمية منرلالة )خاصة دلأا ھذهل أن ولقالى إ بھذ نمك ناھأن لا ت، إباصعو نم
 لتالية: ب اللأسبا كلذجع أر، و ملمحاكم امات أباوية صعأ رتثي
ماتية ف مختلف ويثة للمعلدلحا ظملناا ھلتي حققتءة الكفاب واولحاساا ھكتسبالتي الثقة ا -
 ت.لمجالاا
 لمحاكمة.ع اوضويمة مربالج، اھراثوآقمية( رل)اماتية ولمعلالجنائية الة دلأط اتباار -

____________________  
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 نبيأو  ھلمجني عليوالجاني ا نلعلاقة بيت اثباإا في ھقتودماتية ولمعلالة دلأح اوضو -
 امي.رلإجك اولسلوالجاني ا
 قة.دا بھردلى مصال إوصولواماتية ولمعلالة دلأر اثاآ بمكانية تعقإ -
 نموي مما يق، كلشاا ھليق إطرلا يتة دكؤحسابية مت ياظرماتية على نولمعلالة دلأم اقيا -

 ماتية.ولمعلالة دلأايقينية 
ا في ھدورلجنائية اد اولمافي ة رللخب، ورخبيرأي  –دة عا –ا ھعمدماتية يولمعلالة دلأا -
ا ھمظن دعاوقوط ورش قفو ملمحاكم اماأا ھضرعوا ھتقييمها وفحصولة دلأا نلكشف عا
 ء. لقضااا ھرقن واولقانا

ا ھنوكوماتية ولمعلالة دلأابيعة طف، عا ماون بصائأي رلا اذھى أن رجانبنا ن نم          
 نلك، وقيةادلمصواعية وضولما نعا موتكتسي نيجعلها لعلمية الة دلأت ابيقاطت نم قبيطت

 نمع ولنا اذھثة ادع لحجرا كلت، وذباولصعا نم وخللا  رلأمن افإ كلذ نم مغرلاعلى 
 رمأمما يجعل ، اھلتعامل معن اوا يخشھبة دلجيا ھمفترمعم دلعة ولقضااصبح ألتي الة دلأا
ع وضوم نبيوا ھبين طبرلاعلى  ھتردقى دا مھلقاضي لا ھمتفى دعلى ميعتمد ا ھلوقب
 تكبة.رلماماتية ولمعلايمة رلجا
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 :ةخاتم
 

 راھنبا ةظبلح ريم موليا مفالعال صر،لعا زتمي لتيا لسمةا ماتيةولمعلا رةولثا تبات          
 صبحأ دفق.  لإنسانيا رلفكا في ترثأ لتيا ،ائلةھلا رةولثا هذھ دئاوفب ستيعاالا ومحا

 ثحي ،اھمدتق و بولشعا رطوت ىدم دديح يذلا سلمقياا ماتيةولمعلا مةظلأنا امدستخا
 في ءطلبا و دوكرلا رطو نم بوبالشع تنتقلا ،اھعون نم ةديرف نقلة رةولثا هذھ تثدحأ

 أداء ونح ،كةرلحوا يناميكيةدلوا   عةرلسوا نةورلما رطولى إ لمختلفةا ةطلأنشا سةرمما
 اذكو ،طبسي و لھس بشكل تماولمعلا دلتبا و سساتيةؤلما يفيةوظلا و فقيةرلما تمادلخا
 دبل ىلإ نوينتم ھمكأن و ليودلا لمجتمعا خلدا تكارلشوا تلجماعاا و ادرلأفا نبي طبرلا
 نع اھعاونأبكافة ت لمعاملااسة رمماو  ارولحا لغةو تلمسافاا بيرتق  نع فضلا ،دحوا

 .خليةادلا ليةودلا ماتيةولمعلا تلشبكاا قيطر
 ليةوؤبمس تلق، أتحصى ولا  دتع لا لتيا اھدئاوف مغر و ماتيةولمعلا رةولثا ھذه          

 هذھ ھتزرفأ ما بستيعاا نع ةزاجع تبات لتيا لجنائيةا لةادلعا ةھزجأ قعلى عات ةركبي
 و اھزتمي لتيا لخاصةا بيعةطلل اظرن قبل نم  اھعامل معلتا تألف مل مئارج نم رةولثا

 تصبحأ حتى تظھر أن تفتئ ما لتيا ،ماتيةولمعلت اساسي بالتقنياأ بشكل اطھتباار
 ،ميةارجإ افدھأ قتحقي جلأ نم اھمادستخا في نلتفنا في قتتساب ادرلأفا و تاھلجا ضبع
 نفيورلمعا ،ماتيةوعللما ميرمج يديأ في ةديدج سيلةو تلتقنياا ھذه تصبحأ ثحي
 بتكاار جلأ نم ھلغات و ھمجياترب و لآليا بولحاسا تبتقنيا ھملمامإ و ھمكائذ و ھمتراھبم
 .ھمئمارج طرخأ

 جنائية لةادع ةھزجأ ،اھفاطر ،متكافئة رغي لةدمعا مماأ صبحناأ ھكل اذھم ماأ          
ت لتقنيال عةرلمتساوا لمتلاحقةا راتطولتا لظ في اھوردب مللقيا بيج كما لةھؤم ريغ
 ةرلخبا نم ھمل نوماتيومعل نومرمجو ،اھيدل لتقنيةا فةرلمعا بغيا لظ فيو ماتيةولمعلا
 ھمعلي للادلاستا مكانيةإ دون  ھمئمارج بتكارلا ھملھؤي ما لفنيةا فةرلمعا و رةاھلموا
 رغي دوكر اھيقابل ،ماتيةولمعلا مئارلجا بتكاار في لةومعق رغي ةزقف حاليا ھدنش بالتاليو
 غفلة. ت و في ثبا تلزا لا لتيا لجنائيةا لةادلعا ةھزجأفي  دھومع
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 نم ھليإ صلناو ما بنتائج مدنتق أن رلأما بلطت ،قسب ما على ءبنا و ھعليو           
 في و لحساسيةا ديدش عوضولم يدلتصا سبيل في ھب قمنا يذلا ضعاولمتا ھدلجا اذھ لخلا

 و ت،ماولمعلا جياولولتكن رستملما رطوبالت طھتباار بفعل لتحليلا و سةرادلل ئمةدا حاجة
 :يلي فيما لنتائجا هذھ رةوبل نيمك
، فإنه لا يوجد ماتيةولمعلابالنظر لحداثة هذا السلوك الإجرامي والذي يتجسد في الجريمة  -

تقاوم ماتية ولمعلامة لها مما أدى بالقول أن جريالآن إجماع فقهي موحد على تعريف لحد 
 التعريف.

 طلنشاا مويق لتيا ،مئارلجا نم اريطخ اطنم تشكل تصبحأ ماتيةولمعلا مئارلجأن ا -
 أو سيلةوك رمباش رغي أو رمباش بشكل لآليا بولحاسا تقنية امدستخا على اھفي ميارلإجا
 .دولمنشا لفعلا ذلتنفي فدھ
 بيعةط ذات مئارج اھمن جعل ،ماتيةولمعلا بالتقنية ماتيةولمعلا مئارلجط اتباأن ار - 

 ثحي نمو ،اھيتھما ثحي نم اءوس ،يةدلتقليا مئارلجا نم اھرغي نع زتتمي ،خاصة
 .اھضحايا ثحي نحتى مو اھتكبيرم
 ،اھتذا يمةربالج قتعل ما اھمن ،عةومتنو دةدمتع ماتيةولمعلا مئارلجا تثباإ قئاوعأن  -
  .اھفي يرلبشا بالعامل قتعل ما اھمنو ،اھلتدبأ قتعل ما اھمن
 صبحأ اھثباتإ حقل في قئاوع نم ماتيةولمعلا مئاربالج لخاصةا بيعةطلا هرما تثيأن  -

 .اھبيعتطو بيتناس ما قفو اھلتعامل معا يستدعي
 هدحول يكفي ديع مل ،نيةوقان راتاھم نم لجنائيةا لةادلعا ةھزجأ ھعلي رفوما تتأن  -

 لفنيةا راتاھلما نم عةومجم رفوت بلطيت رلأما صبحأ نماإ و ،ماتيةولمعلا مئارلجا تلإثبا
 تلشبكاا عمل تساسياأ فةرمع و ،اھملحقات و لآليةا  بساولحا على فرلتعا ثحي نم

 .ماتيةولمعلا مئاربالج ثيقاو اطتباار طتبرت لتيا لفنيةا رفلمعاا نم كلذ رغيو ،اھلحاتطمص
بية يردلتا مجارلبا اددعإ ةدبش و عيديست صبحأ ،اتيةمولمعلا مئارلجت اثباأن إ -
 ثلبحا تفنيا ،ماتيةولمعلا مئارلجا تثباإ على لقائمةا تاھلجا نلكفيلة بتلقيالمتخصصة ا
 .مئارلجا نم ثدلمستحا عولنا اذھ في ملحكا و قلتحقيا رلتحوا
 نماإ ،مئارلجا نم عولنا اذھ تثباإ على ،اھدحول درةقا دتع مل لجنائيةا لةادلعا ةھزجأن أ -
 ةرطش ةھزكأج اھل ناوع نوتك خاصة تاھج ةرلأخيه اذھ دتسان أن وري رلضا نم صبحأ
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 نم عولنا اذھ في قللتحقي قيرف اذك و ،ماتيةولمعلا مئارلجا في يرلتحوا ثمتخصصة للبح
 .مئارلجا
 نماإ و ،مئارلجا نم عولنا اذھ تلإثبا اھدحول كافية دتع مل يةدلتقليا قلتحقياسائل أن و -
 لفنيةا تمجيارلبا و ةھزلأجا نم عةوجنائية بمجملا لةادلعا ةھزجأ ديوزت نم دلاب و صبحأ
 و ،اھتكبيرم شخصية و اھردمص و اھتكابار تقيوت و يمةرلجا عون ديدتح في دتساع لتيا
 .اھب لمتعلقةا لةدلأا عجارستا اذك
 لةھوبس ةزلمتميا ماتيةولمعلا مئارلجا تثباإ نع ةرقاص أصبحت يةدلتقليا اءاترلإجأن ا -
 هذھ بيعةط و ءمتتلا اءاترجإ ذتخاا بلطيت رلأما صبحفأ ،اھومح عةرسو اھتكابار
 .لمعاينةا و شلتفتيا و طلضبا اءاتربإج قيتعل فيما خاصة ،مئارلجا
 نم ھب زتتمي بما لعلميا ليلدلا تبيقاطت نم قبيطت لاإ هي ما ماتيةولمعلالة دلأأن ا -
في ت ثباإلة دكأ اھيمدتق دعن بةوصع يةأ رتثي أن بيج اھذلو ءة،كفاو دحياو عيةوضوم
 .ماتيةولمعلا مئارلجا
 رةدق ىدم على قفويت صبحأ ،ماتيةولمعلا مئارلجا في ديدلسا ملحكا لىإ لوصولأن ا -
 ىدم على موتق لتيا لصحيحةا لعلميةا لمناقشةا تي،ماولمعلا ليلدلالقاضي على مناقشة ا
 طبرلا على ھتردق ىدم و ماتيةولمعلا لتقنيةا لمجا في لعلميا مدلتقا ىولقاضي لفحا ھمتف
 .تكبةرلما يمةرلجا و ماتيولمعلا ليلدلا نبي

 أن ،سةرادلا هذھ لخلا نم ھليإ صلولتا مت ما مجمل أن لولقا نيمك كلذعلى و          
 أن ىعل فضلا ،ماتيةومعل مئارج نم يقع ما تثباإ على ةرقاص يةدلتقليا تلإثباا دعاوق ظمن
 رلأما صبحأ بل ،ماتيةولمعلا مئارلجا تثباإ لعملية مملائ رغيئي لقضاوالأمني ا رلفكا

 منخت أن تأيناار اھذل. ماتيومعل ضقاو ،ماتيومعل قمحقو تي،ماومعل نمأ جلر لىإ جيحتا
 ضبع حل في ضئيل ردبق ولو مھتسا اھلعلت، صياولتا نم عةوبمجم سةرادلا هذھ
 : يلي فيما تصياولتا هذھ تتمثلو ،سةرادلا هذه نايافي ث اھلمحنا لتيا تلمشكلاا
 ،لعلميةا زكارلما و رفلمصاا فيوظم و لآليا بولحاسوا تنرلانتا ميدمستخ عيةوت -
 و اھعن غلإبلاا ميةھأ ، وةھج نم اھمن لحمايةا ورةرض و ماتيةولمعلا مئارلجا رةطوخ لوح
 .رخأ ةھج نم اھتكبيرم لىإ دشارلإا
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لك عن طريق الدخول ذلي لمواجهة الاجرام المعلوماتي و اون الدو الحرص على تحقيق التع -
 بالتعامل نلعابثيا على قلخناا قلتضيي كلذالجرائم، و  معاهدات لمكافحة هذهفي اتفاقيات و 

 .اتيةمولمعلا لشبكةا لخلا نم
القضاة على التعامل مع الجرائم على تدريب رجال البحث والتحري والخبراء و  الحرص -
 العلمية.من الناحيتين الفنية و  معلوماتيةال
تية، وانشاء العمل على تكريس قواعد قانونية جديدة تتناسب مع طبيعة الجرائم المعلوما -

 التحري والتحقيق في الجريمة المعلوماتية.وحدات مختصة للبحث و 
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